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  دور المنظم الجنائي في مواجهة الإخلال 

 بالعقود الإداریة في ضوء النظام السعودي

   "دراسة مقارنة "

  *هدى محمد عبدالرحمن السید، معاذ بن صالح على الزبن

  .المملكة العربیة السعودیة ، جامعة دار العلوم،كلیة الحقوق ، القانون العامقسم

 hoda.m@dau.edu.sa  :الإلكترونيالبرید *

ا :  
هدفت الدراسة إلى بيان دور المنظم الجنائي في مواجهة الإخلال بـالعقود الإداريـة في ضـوء النظـام 

ة لتحقيق غايتها السعودي، لما في ذلك من أهمية بالغة لحماية المال العام وضمان استقرار العقود الإداري

التي تصبو إليها، من خلال التطرق إلى التعريف بالمسؤولية الجنائية وطبيعتها في العقود الإداريـة، وبيـان 

صور الجرائم الجنائية المرتبطة بالعقود الإدارية، وتسليط الضوء على تقييم موقف المنظم السعودي من 

 .إقرار المسؤولية الجنائية في العقود الإدارية

ًد اعتمدت الدراسـة المـنهج الوصـفي التحلـيلي، فـضلا عـلى المـنهج المقـارن؛ مـن أجـل وصـف وق

المشكلة البحثية بعرض النصوص النظامية والتـشريعية المقارنـة، وتحليلهـا للوصـول إلى مـواطن القـوة 

 .والضعف فيما تضمنته، واقتراح التعديلات التي تتناسب مع موضوع الدراسة

 عدة نتائج أهمهـا، أن هنـاك نـوعين مـن الحمايـة التـي يفرضـها المـنظم في وقد توصلت الدراسة إلى

النظام الـسعودي، وفي الأنظمـة المقارنـة، تتمثـل الأولى في الحمايـة الإداريـة مـن خـلال تمكـين الجهـة 

ي الإدارية بتوقيع جزاءات إدارية على المتعاقد بما لها من سلطة إدارية، والثانيـة في الحمايـة الجزائيـة التـ

ًتتمثل في تجريم الأفعال التي تمثل سلوكا إجراميا يكون من شأنه الإخلال بالعقود الإدارية، وكلا نـوعي  ً

 .الحماية خاضع لرقابة القضاء سواء القضاء الإداري للأولى أو الجزائي للثانية

 كما أوصت الدراسة بعدة توصيات لعل أهمهـا توصـية المـنظم بتـشديد العقـاب عـلى كافـة الجـرائم

المرتبطة بالوظيفة العامة لارتباطها بالعقود الإدارية بأن تكون بين حد أدنى للعقاب وحد أعلى في عقوبتي 

ًالسجن والغرامة وألا يقل الحد الأدنى عن خمس سنوات ولا يزيد عن ثلاثين عاما، كما أوصـينا بـأن يـتم 

عـام بـين دفتـي نظـام واحـد، وقـد آن جمع الجرائم الماسة بالوظيفة العامة وجرائم العدوان على المـال ال

للمنظم السعودي أن يصدر قانون عقوبات يجمع بين دفتيه كافة الجرائم الجزائيـة مـع الالتـزام بتقـسيمها 

 .وتبويبها

 ت:التواطؤ والإخلال، التلاعب بالمنافسات، المواجهة الجنائية، العقود الإدارية . 
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Abstract: 

The study aimed to highlight the role of the criminal legislator in addressing 

breaches of administrative contracts, given the critical importance of such 

measures in protecting public funds and ensuring the stability of 

administrative contracts to achieve their intended objectives. It explored the 

definition and nature of criminal liability in administrative contracts, identified 

the forms of criminal offenses associated with these contracts, and evaluated 

the Saudi legislator's stance on establishing criminal liability in the context of 

administrative contracts. 

The study employed a descriptive-analytical approach alongside a 

comparative methodology. This combined approach facilitated a 

comprehensive examination of the legal and legislative texts in Saudi and 

comparative systems, allowing for an analysis to identify strengths and 

weaknesses and propose amendments aligned with the study’s objectives. 

The researcher concluded that there are two forms of protection provided by 

the Saudi legislator and comparative systems: administrative protection, which 

empowers administrative authorities to impose sanctions on contractors 

through their administrative powers, and criminal protection, which 

criminalizes acts constituting offenses that undermine administrative 

contracts. Both forms of protection are subject to judicial oversight—

administrative judiciary for the former and criminal judiciary for the latter. 

The study made several key recommendations, including urging the 

legislator to impose stricter penalties for offenses related to public office, 

particularly those linked to administrative contracts. The recommended 

penalties should range between a minimum of five years and a maximum of 

thirty years of imprisonment, accompanied by fines. Additionally, it advocated 

for consolidating offenses against public office that infringe on public funds 

into a unified legal framework. The study emphasized the need for the Saudi 

legislator to enact a comprehensive Penal Code that organizes and categorizes 
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ا 

"            ا و و آ و  م  ركو و ا و رب ا  ا

ا  ن إ"   
  أ:  

ية تعد من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدولة لتنفيذ سياساتها وتحقيق مـصالحها فإن العقود الإدار

العامة على اعتبار أن الجهات الحكومية والهيئات العامة تلجأ بـشكل متزايـد إلى العقـود الإداريـة وذلـك 

 .لاقتصاديةلعدة أهداف منها تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتنمية الخدمات العامة، وتحقيق التنمية ا

 ومن ثم فإن الالتزام بقواعد الشفافية والنزاهـة في هـذه العقـود أصـبح ضرورة ملحـة، وتتـسم العقـود 

الإدارية بأنها تنطوي على نوع من الامتيازات التي تمتاز بها الإدارة العامة، والتي تمثل جهة قوية في هـذه 

 يـؤدي في بعـض الأحيـان إلى اسـتغلال تلـك العقود مقابل الأفراد أو الشركات المتعاقدة معها، ممـا قـد

 .الامتيازات، أو الوقوع في أخطاء أو تجاوزات قانونية يمكن أن تصل إلى حد الجريمة الجنائية

) القـوانين(والمتتبع لوضع المنظم السعودي يجد أنه قد أخضع العقود الإدارية للعديـد مـن الأنظمـة 

يــذها مـع تــوفير الإطـار القــانوني الـذي يــضمن الــشفافية التـي عملــت عـلى تنظــيم آليـة إبــرام العقـود وتنف

والمساءلة، ويحافظ على المال العام ويعزز النزاهة في التعاملات، وهذا يبرز الاهـتمام الواضـح بقـضايا 

الفساد والشفافية في العقود الإدارية، وهذا الاهتمام ليس مجرد مسألة تنظيمية، بل هو جزء من توجه أكبر 

 م التي تسعى إلى بناء بيئة قانونية متكاملة تـضمن النزاهـة والعدالـة ٢٠٣٠ المملكة لعام نحو تحقيق رؤية

 .في جميع المعاملات الحكومية، بما في ذلك العقود الإدارية

يتوجـب (ومن الجدير بالذكر أن المسؤولية الإدارية تنقـسم الى مـسؤولية إداريـة عـلى أسـاس الخطـأ 

، والمسؤولية الإدارية )لا يشترط إثبات الخطأ لقيامها(إدارية بدون خطأ ومسؤولية ) لقيامها إثبات الخطأ

بصورتيها تختلف عن المسؤولية الجنائية في العقود الإدارية لكنها قد تتداخل معها في بعـض الحـالات 

 ُومنها إذا كان الخطأ الإداري يشكل جريمة جنائية كجريمة الرشوة، أو إذا أدى الإخلال بتنفيـذ العقـد الى

جريمة جنائية كالتلاعب بالمنافسات، ولقد آثرنا في هذا البحث دراسة وتحليـل المـسؤولية الجنائيـة في 

 :العقود الإدارية، وخاصة أن الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالعقود الإدارية يؤدي في النهاية إلى

 . تتوفير الحماية للمال العام وصونه وحفظه، وضمان استقرار المعاملا .١

 .المخالفات القانونية التي ربما تشهدها العقود الإدارية .٢

جـــرائم الفـــساد المرتبطـــة باســـتغلال النفـــوذ، أو التلاعـــب في المنافـــسات، ولا شـــك أن هـــذه  .٣

المخالفات يمكن أن تشكل جرائم جنائية تستوجب العقوبة، حيث وضع نظام المنافسات والمـشتريات 

المادة الرابعة والتسعين منه قاعدة عامة تتـضمن توقيـع العقوبـة بموجب نص ) ـهـ١٤٤٠(الحكومية لعام 
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ًالتأديبية على كل موظف يخالف النظام وفقا لأحكام نظام تأديب الموظفين وغيرها من الأحكام الجزائية 

 . الأخرى المطبقة على الموظفين والعاملين

الإداريـة مـن خـلال تقريـر ومن ثم يجـب إظهـار دور المـنظم الجنـائي في مواجهـة الإخـلال بـالعقود 

المسؤولية الجنائية عند الإخلال بأي من الجوانب في العقود الإدارية ليكون بمنزلة ضمانة أساسية لضبط 

الأداء الحكومي ومنع الإخلال بالقواعد، وما يجب تقريره أن المسؤولية الجنائية في المملكة في مجال 

 التـي تـنظم العقوبـات المترتبـة عـلى الجـرائم المتعلقـة العقود الإدارية تعتمد على مجموعة من الأنظمـة

 :بالعقود الإدارية، وتوفر الحماية القانونية لها، ومن هذه الأنظمة على سبيل المثال

 .نظام هيئة مكافحة الفساد )١

 .نظام المنافسات والمشتريات الحكومية )٢

 . والغش التجاريالأنظمة المتعلقة بالجرائم الجنائية، وعلى سبيل المثال جرائم الرشوة )٣

ٍوحتى تتضح الصورة بجـلاء أكثـر كـان مـن الـلازم أن نقـوم بالتنقيـب في القـوانين الأخـرى لمحاولـة 

التعرف على آلية تنظيمها، ومن ثم سأقوم بعقد هذه المقارنة مع القانونين المصري والجزائـري للتعـرف 

العقود الإدارية، ومن هذا المنطلق تأتي على كيفية تنظيم وبيان دور المنظم الجنائي في مواجهة الإخلال ب

أهمية هـذه الدراسـة في الكـشف عـن الأسـس القانونيـة للمـسؤولية الجنائيـة وكيفيـة تطبيقهـا في العقـود 

 مجـال -ًالإدارية، الأمر الذي يقودني إلى البحث عن تحديد المسؤول جنائيا في هذا المجـال الحيـوي 

في تطـوير  لح العـام بـشكل مبـاشر، ممـا يترتـب عليـه الإسـهام الـذي يمـس الـصا-تنفيذ العقود الإداريـة 

 .الأنظمة القانونية، وسوف يؤدي في النهاية إلى تحسين مستوى الأداء الحكومي

  : أاف ارا وأ ار اع) ١(
  أاف ارا) أ

ن دور المـنظم تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ترتبط بفهم وتحليل جوانب بيا

ًالجنائي في مواجهـة الإخـلال بـالعقود الإداريـة وفقـا للنظـام الـسعودي مـع المقارنـة بموقـف القـانونيين 

المصري والجزائري لمحاولة سد الثغرات الموجودة بالنظام السعودي، وتسليط الضوء على مـا بـه مـن 

 :ًمميزات، فضلا عن تناول الأهداف التالية

انوني للمسؤولية الجنائية في العقود الإدارية في ضوء النظام السعودي، فهم وتحليل المفهوم الق .١

 .وبيان كيفية تطبيق هذه المسؤولية في حالات المخالفات أو الجرائم المتعلقة بالعقود الإدارية
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دراسة النصوص القانونية المتعلقة بالعقود الإدارية، مثل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  .٢

مكافحة الفساد، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة وتوضيح مدى فعالية هذه النصوص في الحد ونظام هيئة 

 .من الجرائم الجنائية المتعلقة بالعقود الإدارية

تسليط الضوء على الجرائم الـشائعة التـي تقـع في إطـار العقـود الإداريـة ومنهـا جريمـة التلاعـب  .٣

 .بالمنافسات وجرائم الوظيفة العامة

ر المــسؤولية الجنائيــة في تحــسين مــستوى الــشفافية والمــساءلة في العقــود الإداريــة، دراســة دو .٤

 .وكيف يمكن لهذا الدور أن يسهم في تحقيق أهداف الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

التعرف على الاجتهادات القضائية بشأن دور المنظم وقيام المـسؤولية الجنائيـة بـسبب الإخـلال  .٥

نظر في الأحكام القضائية المستقرة والصادرة من ديوان المظالم السعودي ومجلـسي بالعقود الإدارية وال

 .الدولة المصري والجزائري باعتبارهما جهة القضاء الإداري المختصة بنظر المنازعات الإدارية

 أ ار اع ) ب
  ا   ا ال د ادار    دور ا ا    "تـأتي أهميـة دراسـة 

  : من عدة جوانب، ويمكن تلخيصها كما يلي" ادي

أو :  ن او ل اا  :تعتـبر العقـود الإداريـة مـن الأدوات الأساسـية التـي  حيث

تستخدمها الحكومة في تنفيذ مشاريعها وتقـديم الخـدمات العامـة، لـذلك يمثـل ضـمان النزاهـة في هـذه 

مــن التلاعــب والفــساد، ويمثــل أهميــة قــصوى، وتكــون المــسؤولية الجنائيــة الوســيلة العقـود وحمايتهــا 

 .القانونية للحد من الفساد واستغلال النفوذ في العقود الإدارية

م :    دا و ما  : مـع تزايـد الاهـتمام الـدولي والمحـلي بمكافحـة الفـساد

ة الأنظمة الـسعودية في الحـد مـن الجـرائم الجنائيـة المتعلقـة وتعزيز الشفافية، يتوجب دراسة مدى فعالي

بالعقود الإدارية، وقد أصدرت المملكة العربية السعودية أنظمة عديدة تهدف إلى مكافحة الفساد وضمان 

 .النزاهة في التعاملات الحكومية، ما يجعل دراسة هذه الأنظمة ومدى تطبيقها من الأمور الضرورية

 : رؤ د    التـي تركـز عـلى ٢٠٣٠تنـسجم هـذه الدراسـة مـع رؤيـة المملكـة : ٢٠٣٠ ا 

تحسين مستوى الحوكمة والشفافية والمساءلة في القطاع العام، بالإضافة إلى أن تعزيز الرقابـة القانونيـة 

 .على العقود الإدارية يسهم في تحقيق هذه الأهداف الوطنية

 را :  ممرات اا ا :تطلـب التحليـل القـانوني المـستمر لتطـورات المــسؤولية ي

الجنائية في العقود الإدارية مراجعة دقيقة للأنظمة والقوانين المعمـول بهـا في المملكـة بـما يتماشـى مـع 
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التحولات الاقتصادية والاجتماعيـة في المملكـة العربيـة الـسعودية، وأعتقـد أن هـذا البحـث يتـيح فرصـة 

 .نونية، مع تقديم توصيات لتحسين الإطار القانوني لهذا المجاللمواكبة التطورات القا

 :       ا و ر اطًنظـرا لأن النظـام القـانوني في المملكـة العربيـة : ا

السعودية يعتمد على الشريعة الإسلامية، ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث حيث إنـه سـيحلل التوافـق بـين 

سلامية والمفاهيم القانونية الحديثة للمسؤولية الجنائية في العقود الإدارية، مما يسهم أحكام الشريعة الإ

 . في تقديم رؤية متكاملة تتلاءم مع الخصوصية القانونية للمملكة

)٢ (راا إ:  
 تتركز إشكالية الدراسة حول التساؤلات المتعلقة بمدى فعالية النظـام القـانوني في المملكـة العربيـة

ًالـسعودية في تنظـيم وتطبيـق المــسؤولية الجنائيـة عـلى العقـود الإداريــة، خـصوصا في مواجهـة الجــرائم 

المرتبطـة بهــذه العقــود، وبيــان دور المــنظم الجنــائي في مواجهــة الإخــلال بــالعقود الإداريــة وتنبــع هــذه 

 حيـث تمتلـك الإدارة العامـة الإشكالية من تعقيد العلاقة القانونية بين الإدارة العامـة والمتعاقـدين معهـا،

سلطات وامتيازات قد تجعلها في موقع قوة، مما يزيد من احتمالات وقوع مخالفات أو جرائم تؤدي إلى 

تفعيــل المــسؤولية الجنائيــة، فالتــساؤل الــرئيس يــدور حــول كيفيــة التعامــل مــع هــذه الجــرائم، ومــا هــي 

ان دور الاجتهادات القضائية في ديوان المظالم النصوص القانونية التي تنظم العقوبات الخاصة بها؟ وبي

ــال انعقــاد المــسؤولية الجنائيــة لمواجهــة الإخــلال بــالعقود  ومجلــسي الدولــة المــصري والجزائــري حي

 الادارية؟

)٣ (رات اؤ:  
من خلال هذا البحث، سوف أقوم بمحاولة إلقاء الضوء على مشكلة الدراسة من خلال الإجابـة عـلى 

 : التاليةالتساؤلات

 ما هو المقصود بالعقود الإدارية وما هي خصائصها وشروطها؟ .١

ما هي طبيعة المسؤولية الجنائية في العقود الإدارية؟ وهل تختلف المسؤولية الجنائية في العقود  .٢

الإدارية عن المسؤولية الجنائية في العقود المدنية؟ وما هي الأبعاد القانونية لهـذه المـسؤولية في النظـام 

 لسعودي؟ا

 ما هي أسباب الإخلال بالعقود الإدارية وما هو تأثيرها على المصلحة العامة؟ .٣

مـا هــي أهـم الجــرائم التـي يمكــن أن تنـشأ مــن العقـود الإداريــة، ومنهـا جــرائم الغـش والتــدليس  .٤

 والتحايل؟ وكيف يتم تنظيمها ومعاقبة مرتكبيها في النظام السعودي والقوانين المقارنة؟



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٢٦(

لمـسؤولية الجنائيـة في العقـود الإداريـة؟ وبمعنـى آخـر هـل تقـع المـسؤولية عـلى ما هي حدود ا .٥

ًالأفــراد العــاملين في الجهــات الحكوميــة فقــط؟ أم تمتــد أيــضا إلى الــشركات المتعاقــدة؟ وهــل توجــد 

 استثناءات أو قيود على تطبيق هذه المسؤولية؟

هـة والـشفافية في العقـود الإداريـة؟ ما هو الـدور الـذي تلعبـه المـسؤولية الجنائيـة في تعزيـز النزا .٦

 وكيف يمكن تفعيل هذا الدور من خلال التشريعات والسياسات الحكومية؟

هل توجد ثغرات في النظام القانوني الـسعودي تجعـل مـن الـصعب تطبيـق المـسؤولية الجنائيـة  .٧

  بالعقود الإدارية؟ بفاعلية؟ وما هي التحديات التي تواجه الجهات القانونية في ملاحقة الجرائم المتعلقة

هل الموقف في القانون المصري ونظيره الجزائري مماثل لما عليه الوضع في النظام السعودي؟  .٨

أم أن القوانين محل المقارنة تصدت لتحقيـق دور المـنظم في مواجهـة الإخـلال بـالعقود الإداريـة؟ وتـم 

 تنظيم أحكامها؟ ضبط أحكام المسؤولية الجنائية عن العقود الإدارية وتم تناولها و

 ما هي مواطن القوة والضعف في الأنظمة محل المقارنة؟ .٩

)٤ ( ت ا)ا وا ت اا :( 
 :لا تخلو أي دراسة علمية من مواجهة الصعوبات، ومن أهم الصعوبات التي واجهها الباحث ما يلي

وع الدراسة في النظام السعودي، على قلة الأبحاث العلمية القانونية المنشورة، والمرتبطة بموض - ١

الرغم من أنه توجد دراسات مشابهة لموضوع الدراسة وتقترب منه ولكنها ليست موجهة بـشكل مبـاشر 

َنحو إسباغ الحماية الجزائية على الإخلال بالعقود الإداريـة، ولم تعـن مـن الأصـل في تكوينهـا ببيـان دور  ُ

 .داريةالمنظم تجاه الإخلال في تنفيذ العقود الإ

كذلك قلة الأبحاث المرتبطة بموضوع الدراسة والتي تعلقـت بالجانـب المـصري والجزائـري،  - ٢

حتى إن المراجع القانونية التقليديـة أغلبهـا كتـب مخصـصة للمقـررات الدراسـية، ولـيس فيهـا التفـصيل 

 .الكافي للأحكام المتعلقة بدور المنظم في مواجهة الإخلال بالعقود الإدارية

)٥ (راا :  
ــسعودي،  ــن موقــف المــنظم ال ــين كــل م ــارن ب تتبــع هــذه الدراســة المــنهج الوصــفي التحلــيلي المق

والمــشرعين المــصري والجزائــري في التــصدي لموضــوع دور المــنظم في مواجهــة الإخــلال بــالعقود 

 :الإدارية

 ة حيث نستخدم المنهج الوصـفي التحلـيلي لعـرض وتوصـيف ماهيـة الجـرائم الجنائيـة المرتبطـ

بالعقود الإداريـة وخصائـصها وشروطهـا، والقيـام بتحليـل الجزئيـات التـي يتوصـل بهـا لتفريـد الجريمـة 

ًالجنائية في العقود الإدارية عن غيرها من الجرائم وتحديد المسؤولية الجنائية في العقود الإدارية، فضلا 



  

 

)٣٨٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ه القــانوني ذات العلاقــة عـن اتبــاع المـنهج ذاتــه في وصــف أركـان الجــرائم مـن خــلال تحليــل آراء الفقـ

 .للوصول للنتيجة المبتغاة من البحث على النحو المأمول

  كما سيتم الاستعانة بالمنهج المقارن بين موقف المنظم السعودي والمشرع المـصري وكـذلك

المشرع الجزائري في التصدي لموضوع الدراسة من خلال انعقـاد المـسؤولية الجنائيـة نتيجـة الإخـلال 

ارية لإيضاح وبيان الكيفية المتبعة في الأنظمة والقوانين موضـوع الدراسـة التـي نظمـت تلـك بالعقود الإد

ًالمــساءلة، فــضلا عــن إلقــاء الــضوء عــلى أوجــه القــصور التــشريعي في النظــام الــسعودي ســعيا لتقــديم  ً

 .ُالتوصيات بسدها بغية الكمال الإداري والتنظيمي

)٦ (ت اراا: 

 وا راد: ا      اإ   ، ٢٠٢٣(را (ان :"   ع ادور ا

رم  درا دارد ا لا ا ".)١(  

وقد هدفت هذه الدراسة إلى حث الجهـة الإداريـة عـلى اسـتخدام الحمايـة الجنائيـة للعقـود الإداريـة 

 لمعالجة القصور التشريعي الوارد في مـواد العقـاب والوقت المناسب لتدخل هذه الحماية، كما هدفت

 .المقررة على المتعاقد مع جهة الإدارة

وتوصلت الدراسة إلى أن تدخلات القـانون الجنـائي في مجـال العقـود الإداريـة ضرورة وحتميـة في 

ار، مواجهة الإخلال الذي يمثل جريمة في حد ذاته ومثال ذلك الغش والتـدليس والتحايـل وإفـشاء الأسر

بينما حالات الإخلال العقدي كتأخر في التنفيذ أو التنفيذ بصورة مخالفة للمتفق عليه فمن غير المناسب 

تدخل القانون الجنائي، وقد عكفت الدراسة على إظهار دور المـنظم ومـدى تدخلـه في العقـود الإداريـة 

 .لإسباغ الحماية الجنائية عليها

ُدراستي حيث تثير بشكل مباشر إشكالية دور المـنظم لإسـباغ ويبدو لي أن هذه الدراسة هي الأقرب ل

الحماية على العقود الإدارية، ومع ذلك فهي دراسة مرتبطة بالجانب المصري ولم تقم بأي مقارنات مـع 

 .أي أنظمة أو قوانين أخرى

، وتتفق هذه الدراسة مـع دراسـتي في أن كلتـيهما تعـرض موضـوع الحمايـة الجنائيـة للعقـود الإداريـة

وتختلف معها في أنها تناولت جريمة الغش في تنفيذ العقود الإدارية من خلال نصوص القانون الجنـائي 

 .المصري، بينما دراستي تتبع النظام السعودي مع المقارنة مع القانون المصري والقانون الجزائري

                                                           
اـلعقود الإداريـةدور المـشر" حسن، محمد جبريل إبراهيم ، ) ١( اـئي في مواجهـة الإخـلال ب ، مجلـة الفقـه "دراسـة تطبيقيـة مقارنـة : ع الجن

  ).٤٥: ٦(م، ص ٢٠٢٣فبراير ) ١٢٤(والقانون، العدد رقم 



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٢٨(

 ما راا :             ا     أ ،ا ان   ) ٢٠١٦(درا  أ

 دارد اا  ا" ١( "درا(  

حيث هدفت الدراسة لبيان ماهية التدليس في العقود الإدارية وأنواعه والفرق بين التدليس الواقع على 

العقود الإدارية وغيره من العقود الأخرى ومعرفة درجات التدليس المؤثر في العقد ومعرفـة سـبل إبطـال 

 .ب التدليسالعقد والتعويض بسب

وتوصلت الدارسة إلى أن التدليس في العقـود الإداريـة ينقـسم إلى تـدليس مـؤثر وتـدليس غـير مـؤثر، 

ًوأوصت الدراسـة للمـنظم الـسعودي بـأن يـضع نظامـا لجـرائم التـدليس والاحتيـال في المملكـة العربيـة 

ًالسعودية أسوة بنظام الرشوة والتزوير والاختلاس ليكون معينا لجهات التح قيق والقضاء، ويعد التـدليس ُ

أحد أشكال الغش والإخلال بتنفيذ العقود الإدارية ولا شك أنها دراسة وافية استجمع فيها الباحث دراسة 

 .الموضوع من كافة جوانبه ليتوصل إلى النتيجة المبتغاة من البحث

ودية وتتشابه من وجه وهذه الدراسة السابقة تقترب من دراستي في أن كلتيهما مبنية على الأنظمة السع

آخر في أنها سلطت الضوء على إحدى صور التحايل والغش التي قد تمس العقود الإدارية وهـي جريمـة 

 .التدليس وقد عنت الدراسة بتفصيلها والتركيز عليها

وتختلف دراستي عن الدراسة السابقة في أنها سوف تسعى لدراسة كافة صور التحايل والغش الماسة 

ارية من أجل إيضاح دور المنظم في إسباغ الحماية الجنائية عـلى العقـود الإداريـة مـن خـلال بالعقود الإد

 .تقييم الأنظمة السعودية ذات العلاقة ومقارنتها مع القوانين موضوع المقارنة

 ا راا :          م   ،ا ان) ٢٠١٣(درا :  تا ا

ت اوا :"رم ٢(."درا(   

ًفي هذه الدراسة عكف الباحث على بناء نظرية عامة حول الجرائم التي تقع عدوانا على شفافية ونزاهة 

التعاقدات الحكومية من خلال النصوص الجنائية الخاصة من جهة ومن خلال الطبيعة الخاصة للقـضاء 

هيـة لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة السعودي من جهة حيث اعتمدت الدراسة على النـصوص التوجي

ًالفساد فيما يخص جريمة الرشوة مجريا مقارنة مـع القـانون المـصري لتقيـيم النـصوص الـسعودية لبيـان 

 .الفلسفة الجنائية في الجرائم ذات الصلة

                                                           
، )١٠(دراسة فقهية، مجلة العلوم الـشرعية، المجلـد رقـم : أحكام التدليس في العقود الإدارية الحبيب، أحمد بن محمد بن عبد العزيز، ) ١(

  ).١٠٤٢ - ١٠٢١(م، ص ٢٠١٦عام ) ٢(العدد رقم 

اـصرة، المجلـد رقـم دراسـة مقارنـة: جرائم المنافسات والمشتريات الحكومية الطريسي، فهد بن نايف بن محمد ، ) ٢( ، مجلـة مـصر المع

  ).٣٤٦- ٣٠٩(م، ص ٢٠١٣، عام )٥٠٩(، العدد رقم )١٠٤(



  

 

)٣٨٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان مـن أهمهـا أن نـصوص الاتفاقيـة المـشار إليهـا تعـد 

ًا توجيهية ولا تلتزم المملكة بشكل متطابق مع كافـة عنـاصر المـسؤولية الجنائيـة الـوارد فيهـا مـن نصوص

حيث تحديد نطاق الركن المفـترض في جريمـة الرشـوة، وأظهـرت الدراسـة ضرورة الفـرق بـين الـزعم 

يمتـي ًالمطلق والنسبي بالاختصاص حيث تتوفر جريمة الرشـوة بالثـاني دون الأول منعـا للخلـط بـين جر

الرشوة والاحتيال، وأوصت الدراسة بـضرورة تعـديل نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة بحيـث 

  .يتضمن قواعد جنائية تجرم الأنشطة التي تستحق العقاب

ًوقد حاول الباحث تسليط الضوء على الجرائم التي تشكل عدوانا على نزاهة العقـود الإداريـة واضـعا  ً

وكذلك النصوص التوجيهية لاتفاقيـة ) هـ١٤٢٨لعام(المنافسات والمشتريات ًأساسا لدراسته وهو نظام 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلا أن الأخيرة تعد مجرد نصوص توجيهية، وكذلك النظام المشار إليه تم 

إليـه الدراسـة والنظـر  إلغاؤه وأجريت عليه تعديلات، الأمر الذي يؤكد ضرورة إعادة النظر فيما توصـلت

 .ما هو عليه الوضع الحالي من خلال الدراسة الحاليةفي

وتتفق هذه الدراسة مع دراستي من حيث الغاية ألا وهي دور المنظم الـسعودي في مواجهـة الإخـلال 

  .بالعقود الإدارية والإلمام بصور الإخلال لتوطيد الحماية الجنائية للعقود الإدارية

تي إلا أنها تختلف عنهـا في العديـد مـن الأوجـه، ومـن وعلى الرغم من اقتراب هذه الدراسة مع دراس

) ١٤٢٨(ذلك أن الدراسة المشار إليها تعرضت لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الـصادر لعـام 

هذا من وجه، ومـن وجـه آخـر كـان اعتمادهـا عـلى ) ١٤٤٠(بينما دراستي تعتمد على النظام الصادر لعام 

مم المتحدة لمكافحة الفساد فيما يخص جريمة الرشوة واجراء مقارنة مع النصوص التوجيهية لاتفاقية الأ

القانون المصري، بينما دراسـتي تـستند في الأسـاس عـلى الأنظمـة الـسعودية ذات العلاقـة ونظيرتهـا مـن 

ًوأخيرا حيث اختار الطريسي لدراسته جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها . القوانين المصرية والجزائرية

بارها أحد صور الجرائم التي تخل بـالعقود الإداريـة فقـد كانـت دراسـتي أشـمل وأعـم مـن ذلـك في باعت

اعتمادها على كافة صور الأفعال المؤدية إلى الإخلال بـالعقود الإداريـة لبيـان دور الـسعودي مـن خـلال 

  .إجراء المقارنة مع القوانين موضوع المقارنة والوصول للنتائج المبتغاة



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٣٠(
 

 : ارا) قم)ود 
  ود اتتناول الدراسة عدة موضوعات مـن أهمهـا بيـان المـسؤولية الجنائيـة في إطـار :ا 

العقود الإدارية من خلال بيان مفهومها وخصائصها، وأسباب الإخلال بالعقود الإدارية، وتأثير ذلك عـلى 

ا ت،  مثــل كــما يــستعرض صــور الجــرائم الجنائيــة المرتبطــة بهــا،. المـصلحة العامــة

    ظد اا او ،وا اطمع التركيز على دور المنظم الجنائي في مواجهة الإخـلال ا ،

 .بالعقود الإدارية وتقييم موقف المنظم السعودي بالاستعانة بالأنظمة المقارنة موضوع الدراسة

 مود اي في مواجهـة الإخـلال بـالعقود الإداريـة  يركز هذا البحث على دور المنظم الجنائ:ا

. ضمن النظام السعودي، مع إجراء مقارنة قانونية بين التشريعات السعودية ونظيرتيها المصرية والجزائرية

ويشمل ذلك دراسة الأنظمة واللوائح السعودية ذات الصلة، ومدى فعاليتها في معالجة الإخلال بـالعقود 

المصرية والجزائرية لاستعراض أوجه التشابه والاختلاف، والاستفادة من الإدارية، مع تحليل التشريعات 

 .التجارب المقارنة في تطوير الإطار القانوني السعودي

 مود ايغطي هذا البحث التطورات القانونية المتعلقة بدور المنظم الجنائي في مواجهـة  :ا

دية، ومـصر، والجزائـر، مـع التركيـز عـلى الأنظمـة الإخلال بالعقود الإداريـة في المملكـة العربيـة الـسعو

كـما يـستعرض المراحـل التاريخيـة الأساسـية . والتشريعات الحالية والسارية حتى تاريخ إجراء الدراسة

التي شهدت تطور الأحكام القانونية ذات الصلة، خاصة التعديلات والتحديثات التي طرأت على الأنظمة 

 مـدى مواكبتهـا للمتغـيرات الاقتـصادية والإداريـة وتأثيرهـا عـلى العقـود في العقود الأخيرة، بهدف تقييم

 .الإدارية

)٧ ( ا  ا ا:  
 .التعريف بالعقود الإدارية وبيان خصائصها وشروطها - 

 .بيان المقصود بالمسؤولية الجنائية وخصائصها - 

 .امةتوضيح أسباب الإخلال بالعقود الإدارية وتأثير ذلك على المصلحة الع - 

  التعرف على صور الجرائم الجنائية في العقود الإدارية  - 

تقييم موقف المنظم السعودي من إقرار المسؤولية الجنائيـة في العقـود الإداريـة وبيـان الثغـرات  - 

 .الموجودة بالأنظمة السعودية التي تعالج وتنظم العقود الإدارية

 . ئية في العقود الإداريةتقديم رؤية لمعالجة القصور في تنظيم المسؤولية الجنا - 
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)٨ ( ع وا :  
  ا د ادار و ووط  :ي
 .تعريف العقود الإدارية: المطلب الاول

 .خصائص العقود الإدارية: المطلب الثاني

 .شروط العقود الإدارية: المطلب الثالث

   وط  اد ادار  او ا،: ا اول
 .التعريف بالمسؤولية الجنائية وخصائصها: المطلب الاول

 .أسباب الإخلال بالعقود الإدارية: المطلب الثاني

 .تأثير الإخلال بالعقود الإدارية على المصلحة العامة: المطلب الثالث

ما ا : دارد اا  ا ار ا  
 .التلاعب بالمنافسات: ب الأولالمطل

 التواطؤ والغش والتحايل : المطلب الثاني

 جرائم الفساد الخاصة بالوظيفة العامة : المطلب الثالث

 ا د                  : اا  ا وار اإ  ديا ا  
 دارا  

 .ة المرتبطة بتنظيم العقود الاداريةالثغرات الموجودة بالأنظمة السعودي: المطلب الأول

 .النتائج المترتبة على القصور في الأنظمة السعودية: المطلب الثاني

 . رؤية لمعالجة القصور في تنظيم المسؤولية الجنائية في العقود الإدارية: المطلب الثالث

 ارا وا  وات 



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٣٢(

ط 
ّالإداريـة تعـد إحـدى الأدوات الأساسـية التـي تعتمـد عليهـا الحكومـات في لا يمكن إنكار أن العقـود  ُ

فهذه العقود تربط بين الجهة الإداريـة، . الدول الحديثة لتنفيذ المشاريع الكبرى وتقديم الخدمات العامة

زيـز التي تمثل الدولة، وبين الأفراد أو الشركات المتعاقدة التي تتـولى تنفيـذ المـشاريع التـي تـسهم في تع

 .التنمية وتطوير البنية التحتية للدولة

ًلذلك يشكل الإخلال بتنفيذ هذه العقود، سواء كان من الجهة الإدارية أو من المتعاقد، تهديدا مباشرا  ً ّ ُ

لذا، أولى المنظم أهمية خاصة لتنظيم هذه . للمصلحة العامة، ويعوق تحقيق الأهداف التنموية المرجوة

 .م وضوابط قانونية تحميها من أي إخلال محتملالعقود من خلال وضع أحكا

ولما كان للعقود الإدارية دور محوري في تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام عنى المـنظم 

الــسعودي الــذي يــستقي أحكامــه مــن الــشريعة الإســلامية بوصــفها المــصدر الــرئيس للتــشريع بالتــدخل 

لإدارية، فهذا الإخلال لا يقتصر تـأثيره عـلى طـرفي التعاقـد التشريعي الذي يضمن عدم الإخلال بالعقود ا

ًلهـذا الـسبب، أصـبح التـدخل التـشريعي ضروريـا لـضمان . فحسب، بل يمتد أثره ليشمل المجتمـع كلـه

 .استمرارية عمل المرافق العامة وتحقيق أهداف الدولة التنموية

في النظام السعودي، مع إجراء مقارنة يهدف هذا البحث إلى دراسة مواجهة الإخلال بالعقود الإدارية 

سيتناول البحث الجـرائم الجنائيـة المرتبطـة بـالعقود الإداريـة، . مع القانون المصري والقانون الجزائري

مثل الرشوة والتزوير والغش، وكيفية تعامل كل من المنظم السعودي والمشرعين المـصري والجزائـري 

ناسبة، بما يضمن حماية المال العـام وتحقيـق المـصلحة مع هذه الجرائم من خلال فرض العقوبات الم

 .العامة

ًونظرا لأن العقد الإداري يرتبط ارتباطا وثيقا بالمصلحة العامة، فإن أي محاولة للإخلال به تعد اعتداء  ُ ً ًً

ًعلى حقوق الدولة والمجتمع، ممـا يتطلـب تـدخلا جنائيـا حازمـا لـضمان حمايـة المـال العـام وتحقيـق  ً ً

لذا، يستدعي الأمر التعريف بالعقود الإدارية، مع بيان خصائصها وتوضيح شروطها، ثم .  العامةالمصلحة

التطرق إلى المسؤولية الجنائيـة في العقـود الإداريـة، والتـي تعتـبر أحـد أهـم الوسـائل التـي يعتمـد عليهـا 

ية الجنائيـة تعنـي المنظم لضمان احترام بنـود العقـد الإداري وحمايتـه مـن الإخـلال، خاصـة أن المـسؤول

وتــضر ) للنظــام(تحمــل الــشخص أو الجهــة المتعاقــدة تبعــات تــصرفاتها التــي تــشكل مخالفــة للقــانون 

بالمصلحة العامة، وهذا ما يوجـب التعـرف عـلى طبيعـة المـسؤولية الجنائيـة في العقـود الإداريـة وكيفيـة 

 تـرتبط بـالعقود الإداريـة في النظـام تنظيمها في النظام السعودي، خاصة أن صور الجرائم الجنائية التي قد
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السعودي متنوعة، و تشمل على سبيل المثال التلاعب بالمنافـسات وجـرائم التواطـؤ والغـش والتحايـل، 

 .وجرائم الفساد المرتبطة بالوظيفة العامة

ومما لا شك فيه أن مثـل هـذه الجـرائم سـوف تـؤدي إلى الإخـلال بتنفيـذ العقـد الإداري، ممـا يعـوق 

ًلمصلحة العامة وتأتي العقوبات المترتبة على هذه الجرائم بناء على التشريعات التي تهدف إلى تحقيق ا

حماية المال العام وضمان نزاهة وشفافية العقـود الحكوميـة، وسـوف يقتـضي ذلـك أن يـتم تقيـيم موقـف 

خـلال تقـديم المنظم السعودي من إقرار المسؤولية الجنائية في العقود الإدارية، وسوف يكون ذلك مـن 

دراسة مقارنة مع القـوانين محـل المقارنـة لمراجعـة الأنظمـة واللـوائح التـي وضـعها المـنظم الـسعودي 

لحماية العقود الإدارية وضمان تنفيذها بشكل صحيح وإسباغ الحمايـة الجزائيـة عـلى الإخـلال بهـا، مـع 

 أقوم بتقديم مقترحات لتطوير التركيز على أوجه القوة والضعف في تلك الأنظمة، الأمر الذي يوجب بأن

الأنظمة واللوائح، وسوف يتم إيضاح ذلك بالمقارنة، مع قوانين دولتـي مـصر والجزائـر اللـذين يعتمـدان 

 على مبادئ القانون الإداري الفرنسي، بيـنما يعتمـد النظـام الـسعودي عـلى الـشريعة الإسـلامية و الأحكـام

 .المستمدة منها
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  : ا اي
 اوطو و دارد ا 

و :  
الثابت أن العقود الإدارية هي الوسيلة التي تلجأ إليها الحكومات والمؤسسات العامة لتنظـيم العلاقـة 

بينها وبين الأطراف الخاصة عند تنفيذ المشاريع والخدمات العامـة فهـي ليـست مجـرد اتفاقـات قانونيـة 

ة الإدارة العامـة التـي تهـدف إلى تحقيـق المـصلحة العامـة وتـسيير المرافـق بحتة، بل هي جزء مـن عمليـ

والخدمات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، ومن هنـا تختلـف العقـود الإداريـة عـن 

ًالعقود المدنية أو التجارية من حيث التعريف والشروط والخـصائص، ممـا يجعـل لهـا طابعـا خاصـا في  ً

 .ل الدراسةالأنظمة مح

ُومن الجدير بالإشارة أن القـانون الإداري الـذي يـنظم هـذه العقـود لا يعنـى فقـط بتنظـيم العلاقـة بـين 

ًالأطراف المتعاقدة، بل أيضا يقوم بتحديد الإطار الذي يـضمن تحقيـق المـصلحة العامـة بطـرق نظاميـة، 

يره، و تهدف هذه العقـود إلى وذلك من خلال تحديد شروط العقد الإداري وخصائصه التي تميزه عن غ

تسيير مرافق الدولة والمشاريع الكبرى التي تمس حياة المواطنين مباشرةً، وهو ما يتطلب أن تكون هناك 

قواعد خاصة تضمن حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مـع حمايـة المـصلحة العامـة، ولا شـك أن النظـام 

ًالقانوني لكل دولة يعد مرجعا رئيسا في تحديد مفه ًوم العقود الإدارية ، فضلا عـن أنـه يقـوم بخصائـصها ً

 :وشروط صحتها، ومن هذا المنطلق سوف يتم معالجة هذا المبحث من خلال المطالب الأتية

 . تعريف العقود الإدارية: المطلب الأول

 .خصائص العقود الإدارية: المطلب الثاني

 .شروط العقود الإدارية: المطلب الثالث
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  : ا اول

دارد اا  
و :  

تُعد العقود الإدارية من الأدوات الأساسية التي تستخدمها الدولة لتنظيم علاقتها مع الأفراد والشركات 

في إطار تقديم الخدمات العامة وتنفيـذ المـشاريع الوطنيـة، فهـذه العقـود وعـلى عكـس العقـود المدنيـة 

ً يحقق المصلحة العامة، وهو ما يجعلها تحمل طابعا خاصا يميزهـا تهدف إلى تسيير المرافق العامة بما ً

عن غيرها، ومن خلال هذا المطلب نعرض تعريف العقود الإدارية في النظام والقضاء من خلال الفرعين 

 .التاليين

 تعريف العقود الإدارية في النظام: الفرع الأول

 تعريف العقود الإدارية في القضاء: الفرع الثاني

ولاع ا :ا  دارد اا   
لم ينص القانون المصري هو ونظيره الجزائري على تعريف العقـد الإداري، وكـذا الحـال في النظـام 

السعودي غير أنه يمكن النظر في موقـف المـنظم الـسعودي حـين قـام بوضـع إطـار عـام مـن خـلال نظـام 

مادته الأولى إلى تعريـف الاتفاقيـة الإطاريـة التـي تـتم المشتريات والمنافسات الحكومية حيث أشار في 

اتفاقية بـين جهـة أو أكثـر "بين الجهات الحكومية والموردين أو المقاولين أو المتعهدين فتعريفها بأنها 

مــن الجهــات الحكوميــة وواحــد أو أكثــر مــن المــوردين أو المقــاولين أو المتعهــدين، وتتــضمن شروط 

 )١(."رستيها أثناء مدة معينةوأحكام العقود التي ستتم ت

وبحسب التعريف السابق فإن المنظم السعودي يهدف إلى وضع إطار عام للعقود التي تعقدها الجهة 

 .الإدارية أو الحكومة وتتضمن القيام بأمر يتعلق بالمصلحة العامة

ير مرفق العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسي"أن العقد الإداري هو : وفي تعريف آخر قيل

ًعام أو تنظيمه وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وآية ذلك أن يتضمن شروطا استثنائية 

 )٢(. "وغير مألوفة في القانون الخاص أو يخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك في تسيير المرفق العام

                                                           
ــ١٣/١١/١٤٤٠(وتاريخ ) ١٢٨/م(الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  المادة الأولى من نظام المنافسات والمشتريات ) ١(  ). ه

اـر إليـه٥٢ تعريف الدكتور سـليمان محمـد الطـماوى، في مؤلفـه الأسـس العامـة للعقـود الإداريـة، ص ) ٢( اـزن ليلـو:  أش اـنون . راضي، م الق

اـنون الإداري: ً، وأيـضا٢٢٠ ص. ٢٠٠٥دار المطبوعات الجامعيـة، الطبعـة الأولى، : الإسكندرية. الإداري . عـمار، عوابـدي، دروس في الق

اـم الفقـه . ، وأيضا أحمد، إبراهيم سيد٢٤١، ص ٢٠٠٠ديوان المطبوعات الجامعية،  اـ لأحك ًالحماية الجنائية للعقـود الإداريـة والمدنيـة طبق

  . ٨، ص ٢٠٠٠دار الجامعة الجديدة، . الطبعة الأولى. والقضاء
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مع اا :  
   اد ادار  اء

كـل اتفـاق يبرمـه أحـد " لما استقر عليه قضاء مجلـس الدولـة الفرنـسي، فـإن العقـد الإداري هـو ًوفقا

الأشخاص المعنوية العامة بغرض تسيير مرفق عام، على أن تظهر في الاتفاق نية الشخص المعنوي العام 

ود القــانون ًفي الأخـذ بوسـائل وأحكـام القـانون العــام، إمـا بتـضمين الاتفـاق شروطــا غـير مألوفـة في عقـ

 بالاشتراك مباشرة في تسيير – وهو أحد أشخاص القانون الخاص -الخاص، أو بالسماح للمتعاقد معها

  )١(."المرفق العام

َأما القضاء الإداري السعودي فقد عرف العقد بأنه ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره «: ّ

أن العقود الإداريـة تقـوم عـلى أسـاس يقـضي بـأن يـستمر ، وفي هذا يشير جانب من الفقه إلى )٢(»في محله

المرفق العام في أداء خدماته دون توقف، أي بانتظام واطراد، وهـذا مـا أكـده القـضاء ديـوان المظـالم في 

ًحرصا على حسن سـير المرافـق العامـة بانتظـام واطـراد، وهـي القاعـدة «: إحدى أحكامه حيث نص على

ــذي ــاس ال ــدأ الأس ــصات الأصــولية والمب ــا نظــام المناق ــة ومنه ــنظم الإداري ــد الم ــل قواع ــه ك ــستمد من  ت

 )٣(."والمزايدات ونظام تأمين مشتريات الحكومية، وكل نظريات الفقه والقضاء الإداري

ما ا :دارد اا   
و :  

، وذلك نتيجة للأهداف تتميز العقود الإدارية بخصائص تجعلها تختلف عن العقود المدنية والتجارية

التي تسعى إلى تحقيقها من خلال إدارة المرافق العامة والمشاريع الحيوية التي تخدم المصلحة العامـة، 

وتتمثل هذه الخصائص في وجود سلطة قانونية متميزة لدى الدولة تمكنها من التدخل في العقد الإداري 

ا الاختلاف إلى أهميـة المرافـق العامـة وضرورة بطرق قد لا تكون ممكنة في العقود الأخرى، ويعود هذ

استمرار تقديم الخدمات العامة بطريقة مستمرة وفعالة، ومن هذه الزاوية سوف أقـوم بمناقـشة خـصائص 

العقود الإدارية التي تجعلها فريدة من نوعها في كل من النظام السعودي والقانونين المصري والجزائري، 

 .ينوذلك من خلال الفرعين التالي

                                                           
ــة، تـاـريخ الــدخول . العقــود الإداريــة. شافعي أبــو راس، محمــد الــ) ١( : م، بــدون تـاـريخ نــشر، متـاـح عــلى٢٠/١٠/٢٠٢٤نــسخة إلكتروني

https://2u.pw/MeFjUmLu  وما بعدها١٧ص .  

صياغة العقد الإداري وتنفيذه .  بن عليالريس، عبد الرحمن: ُ هـ، مشار إليه في١٤٢١ لعام ٢٩/ف/د/٨ حكم المحكمة الإدارية، رقم ) ٢(

 ـ١٤٤٤، )٢٨(مجلة قضاء، العدد . في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي   .٤٩٧ م، ص ٢٠٢٢ – ه

اـبق، ص . صياغة العقد الإداري وتنفيذه في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الـسعودي.  الريس، عبد الرحمن بن علي) ٣( مرجـع س

٥٠١. 



  

 

)٣٨٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ارتباط العقد الإداري بالمصلحة العامة: الفرع الأول

 تمتع الإدارة بصلاحيات استثنائية كونها أحد أطراف العقد : الفرع الثاني

  ار ا اداري  ا: اع اول
دنيـة الثابت أن العقود الإدارية تتميز بمجموعة من الخصائص التـي تجعلهـا مختلفـة عـن العقـود الم

والتجارية لارتباطها بالمصلحة العامة، حيث إن هذه الخصائص تعكس الأهداف العامـة للدولـة وتـسهم 

 من أوائل "دوجي"، ويعتبر الفقيه الفرنسي )١(في تسيير المرافق العامة بفعالية مع مراعاة المصلحة العامة

تـم تبنيـه وتطـويره في التـشريعات من تحدثوا عن أهمية المصلحة العامة في العقـود الإداريـة، وهـو مبـدأ 

، وفي الأنظمة موضوع المقارنة في هذه الدراسة يعـد أحـد أبـرز خـصائص العقـود )٢(والأنظمة المختلفة 

الإدارية هو ارتباطها المباشر بتحقيق المصلحة العامة تبرم هـذه العقـود مـن قبـل الجهـات الحكوميـة أو 

تنفيذ مشاريع تخدم المجتمع هذا الالتزام بالمـصلحة المؤسسات العامة، بهدف تقديم خدمات عامة أو 

ًالعامة هو ما يميز العقود الإدارية عن العقود المدنية التـي تهـدف غالبـا إلى تحقيـق المـصالح الشخـصية 

للأطراف المتعاقدة بـما لا يخـرج عـن إطـار الـشريعة الإسـلامية التـي تركـز عـلى تحقيـق المنـافع العامـة 

 )٣(.مة، وهذا ما ينعكس على نظام العقود الإداريةوضمان سير المرافق العا

وبالإضافة إلى ذلك هناك مبدأ التوازن المـالي للعقـد الإداري ويـراد بـه ضرورة الحفـاظ عـلى تـوازن 

اقتصادي في التزامـات المتعاقـدين مـع الإدارة، بحيـث لا يتعـرض المتعاقـد لخـسائر غـير متوقعـة نتيجـة 

لمتعاقـدين مـع الجهـات الحكوميـة حـق طلـب التعـويض إذا تـضرر عوامل خارجة عن إرادتـه، فيكـون ل

التوازن المالي للعقد بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، مما يحافظ على حقوق الطـرفين، وهـذا المبـدأ 

يحظـى بأهميــة خاصـة في العقــود الإداريـة لتجنــب تـأثير الظــروف الاقتـصادية أو الظــروف الطارئـة عــلى 

 )٤(.رية تقديم الخدمات العامةالمتعاقدين ولضمان استمرا

ًونظرا لارتباط العقد الإداري بالمـصلحة العامـة فهـذا يجعلهـا غـير خاضـعة للقواعـد العامـة للتعاقـد 

ًالموجودة في نظام العقود المدنية، و بدلا من ذلك تخضع العقود الإدارية لقواعد وأحكام خاصة تختلف 

                                                           
): ٢٠١٩ (٢، العدد ٦١ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ".تكييفه وآثاره: التعاقد بين الجهات الحكومية".  الحديثي، إبراهيم محمد) ١(

  http://search.mandumah.com/Record/1293618متاح على .  وما بعدها٩٤٥ص 

 .٢٨القانون الإداري، مرجع سابق، ص .  بسيوني، عبد الغني) ٢(

اـض، العـدد ".دراسة مقارنـة: معيار تمييز العقد الإداري".  الصالح، علي شفيق علي) ٣(  ٧١ مجلـة الإدارة العامـة، معهـد الإدارة العامـة، الري

 ـ١٤١٢ (٣١س    .١٠٠): م١٩٩١ –هـ

  .١٧٢، ص ٢٠٠٥دار حافظ للنشر، الطبعة الثانية، :  في المملكة العربية السعودية، جدة  أبو زيد، سعيد جابر، القانون الإداري) ٤(



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٣٨(

اعد الجهات الحكومية مرونة أكبر في التعامل مع المقاولين عن العقود المدنية التقليدية، وتمنح هذه القو

والمتعاقدين، وتتيح للإدارة توقيع عقوبات على المتعاقدين أو إنهاء العقود في حال الإخـلال بالـشروط 

دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء المدني، ومن ثم فإن الأنظمـة والقـوانين الإداريـة تمـنح الإدارة قـوة 

ضمان تنفيــذ المـشاريع بطريقـة تحقــق المـصلحة العامـة، ممــا يميـز هـذه العقــود عـن العقــود اسـتثنائية لـ

 )١(.الأخرى

مع اا :اف اأط أ م ت ا دارةا   
في العقـود الإداريــة تتمتـع الجهــة الإداريــة بـصلاحيات اســتثنائية لا تتــوفر في العقـود المدنيــة، وهــذه 

ات تمنح الإدارة القدرة على تعديل أو فسخ العقد من جانب واحد إذا كان ذلك يحقق المصلحة الصلاحي

ًالعامة، ويعتبر هـذا التفـويض جـزءا مـن النظـام الإداري العـام، حيـث تـسعى الحكومـة إلى ضـمان تنفيـذ  ُ

دارة أن المشاريع أو الخدمات العامة بكفاءة، حتى وإن تعارض ذلك مع مـصلحة المتعاقـد، ويمكـن لـلإ

تعدل شروط العقد إذا ما اقتضت الظروف العامة ذلك، وهذه السلطة تكون محفوظة للإدارة فقط بهدف 

 )٢(.حماية المصلحة العامة

وفي النظام السعودي نجد نظام المنافسات والمشتريات المشار إليه قد أورد النص على سلطة الجهة 

فيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته الإدارية في سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتن

من ذات النظام أن على الجهـة الإداريـة إنهـاء العقـد مـع ) ٧٧(، كما أوجبت المادة )٣(التعاقدية بعد إنذاره

المتعاقد في حالة التأخر أو التباطؤ في التنفيذ أو في حالة وفاة أو إفلاس المتعاقد وكذلك في حـال تبـين 

ية أن المتعاقد قد قام برشوة أحد موظفي الجهات المشمولة في النظام أو حصل على العقد للجهة الإدار

 .ًوهذه الشروط الاستثنائية لم نجد لها نظيرا في العقود المدنية... بطريق الغش أو التحايل أو التزوير

ن الـشريعة، ًوبناء على ذلك يتمتع العقد الإداري في النظام السعودي بعدة خصائص فريدة مـستمدة مـ

مثل حق الإدارة في تعديل العقد إذا كانت هناك حاجة لذلك لضمان استمرارية المرفق العام، وحق فسخ 

ًالعقد في حال حـدوث إخـلال كبـير بالـشروط دون الحاجـة إلى الرجـوع للقـضاء ، وذلـك وفقـا لقواعـد 

 )٤(."دفع الضرر" و"التصرف بالمصلحة العامة"

                                                           
 . وما بعدها٢٥٠دروس في القانون الإداري، مرجع سابق، ص .  عمار، عوابدي) ١(

اـبق، ص . العقود الإدارية.  أبو راس، محمد الشافعي) ٢( اـر تمييـز". الـصالح، عـلي شـفيق عـلي: ً، وأيـضا٣١مرجـع س :  العقـد الإداريمعي

  .١٠٤ مرجع سابق، ص ".دراسة مقارنة

ــ١٤٤٠(من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي لعام ) ٧٦( المادة ) ٣(   .المشار إليه) ه

اـبق، ص ) ٤( اـ بعـدها، وللتأصـيل الـشرعي لقا٤١ أبو زيد، سعيد جابر، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية، مرجع س عـدة دفـع  وم

اـم العليـة بـشرح القواعـد الفقهيـة. السعيدان، وليد بـن راشـد: الضرر يرجى مراجعة اـهرة. تلقـيح الأفه دار اللؤلـؤة للنـشر والتوزيـع، الطبعـة : الق

 ـ١٤٤٣الأولى،     . وما بعدها٢٠١ص .  م٢٠٢١/ ه



  

 

)٣٨٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
فقد كفـل المـنظم حمايـة العقـود الإداريـة وجعـل الاختـصاص بنظرهـا وبالإضافة لهذه الصلاحيات 

يختص القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية بالنظر في النزاعات  ًمرتبطا بالقضاء الإداري حيث

المتعلقة بالعقود الإدارية، ويهدف ذلـك إلى حمايـة حقـوق الأطـراف المتعاقـدة وضـمان عـدم الإضرار 

 ويعد ديوان المظالم الجهة القـضائية المـسؤولة عـن الفـصل في هـذه النزاعـات، وهـو بالمصلحة العامة

الذي يتولى البـت في القـضايا الإداريـة بـشكل عـام، بـما في ذلـك العقـود الإداريـة، وأسـتطيع القـول بـأن 

اختصاص القضاء الإداري في العقود الإدارية يعد من الخصائص الرئيسة لهذا النوع مـن العقـود، حيـث 

، وحـسب المـادة )١(ًيكون النزاع خاضـعا للقواعـد الخاصـة التـي تحكـم التعاقـد مـع الجهـات الحكوميـة

من نظام ديوان المظالم تختص المحاكم الإدارية بنظر الدعاوى المتعلقـة بـالعقود التـي تكـون ) د/١٣(

 )٢(.ًجهة الإدارة طرفا فيها

ائية إداريـة في نظـر المنازعـات التـي وفي القانون المصري يختص مجلس الدولة باعتبـاره جهـة قـض

 لـسنة ٩ترتبط بالعقود الإدارية وقد أنشئ مجلس الدولة المصري بموجب قانون إنشائه وهو قـانون رقـم 

تخـتص " عـلى أن ١٩٧٢ لـسنة ٤٧م، حيث ورد النص في قـانون مجلـس الدولـة المـصري رقـم ١٩٤٩

ة بعقـود الالتـزام أو الأشـغال العامـة أو محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاص

 )٣(."التوريد أو بأي عقد آخر

وفي القانون الجزائري يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بـالعقود الإداريـة بموجـب 

 .م٥/١٩٩٨ /٣٠ المؤرخ في ٩٨/٢من القانون رقم ) ٨٠٤(نص المادة 

                                                           
 .١٠٥سابق، ص  مرجع ".دراسة مقارنة: معيار تمييز العقد الإداري".  الصالح، علي شفيق علي) ١(

ــ١٩/٩/١٤٢٨(وتاريخ ) ٧٨/م(من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذو الرقم ) د(فقرة ) ١٣( المادة ) ٢(  ).ه

 ٥٦٣ص .١٩٩٦دار المطبوعات الجامعية، بدون طبعة، : القاهرة.  الحلو، ماجد راغب، القانون الإداري) ٣(



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٤٠(

ا ا : دارد اا  و  
و :  

ًفي حقيقة الأمر، تعد شروط صحة العقود الإداريـة جـزءا مهـما مـن أي نظـام قـانوني، إذ تـضمن هـذه  ً ُّ َُ

الشروط توافق الأطراف على بنود العقد، وتوافر الأهلية القانونية لإبرام العقد، إضافة إلى توافر مـشروعية 

ًعقـد أن يكـون موجهـا لخدمـة مرفـق عـام أو موضوع العقد وشكله في العقود الإدارية، وتتطلب صـحة ال

لتحقيق مـصلحة عامـة، ويخـضع ذلـك لعـدة شروط تختلـف بـاختلاف النظـام القـانوني، وسـوف يكـون 

حديثي في هذا المطلب عن شروط صحة العقود الإدارية في النظام السعودي والقوانين محـل المقارنـة 

شكل ، أو الموضوع ، وسوف أتناولها بالـشرح لتشابهها في هذه الشروط سواء من حيث الأطراف ، أو ال

 :و التفصيل من خلال الفرعين التاليين

 .ًأن تكون الإدارة طرفا في إحدى العقود التي تهدف للمصلحة العامة: الفرع الأول

ًأن يكون العقد صحيحا مستوفيا لأركانه وشروط صحته: الفرع الثاني ً. 

  .أن ن ادارة ط  ا: اع اول
ًأول شروط صـحة العقـود الإداريــة هـو أن تكـون إحــدى الجهـات الإداريـة طرفــا في العقـد، والجهــة 

الإدارية قد تكون جهة حكومية مثل الوزارات أو الهيئات العامة التي تهدف إلى تسيير مرفق عام أو تحقيق 

ً خاصـا، إذ يخـضع للقواعـد ًمصلحة عامة، والصفة الإدارية في العقد الإداري هي التي تمنح العقد طابعا

 )١(.الخاصة بالعقود الإدارية وليس للعقود المدنية

ومن الثابت أن العقود الإدارية يجب أن تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وهـذا يعنـي أن العقـد لا 

يُبرم لتحقيق مكاسب فردية أو مصالح خاصة، بل لتحقيق أهداف تتعلـق بالخـدمات العامـة أو المـشاريع 

ُنية، حيث إن تحقيق المصلحة العامة يعد من الشروط الأساسية التي تضفي على العقد صفة الإدارية الوط ُ َّ

 )٢(.ّوتفرق بينه وبين العقود المدنية

مع اا : وو مر   ن ا أن.  

ً العقد مشروعا وقانونيا من الشروط الأساسية لصحة العقود الإدارية هو أن يكون محل أو موضوع ً)٣( ،

 :وهذا يعني أن موضوع ومحل العقد الإداري يشترط فيه توافر ما يلي

 ًأن يكون محل أو موضوع العقد محددا. 

                                                           
  .٢٥٧ري في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص  أبو زيد، سعيد جابر، القانون الإدا) ١(

اـ القانونيـة: الـشروط الاسـتثنائية وغـير المألوفـة في العقـود الإداريـة".  عاطف، سعدي محمد علي) ٢( اـ، قيمته  المجلـة القانونيـة، ".ماهيته

 .٤٣، ص ٢٠١٩، يناير )٩(العدد رقم ) ٣(المجلد رقم 

  .١٠٩، ص ٢٠٠٢المكتبة القانونية، الطبعة الأولى ، : دمشق. في العقد الإدارينظرية البطلان .  زريق، برهان) ٣(



  

 

)٣٨٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ًأن يكون محل أو موضوع العقد موجودا. 

 ًأن يكون مشروعا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة ً. 

ًعقد الإداري مخالفا الضوابط السابقة أصـبح العقـد غـير قـانوني أو ومن ثم إذا كان محل وموضوع ال

ًغير مشروع، ويعتبر العقد باطلا ُ. 

وبجانب الأركان العامة لصحة العقود بشكل عام فإنـه في العقـود الإداريـة يجـب الالتـزام بالـضوابط  

لتزام بالقوانين واللوائح القانونية المتعلقة بالمنافسة والمزايدات، حيث يجب على الجهات الحكومية الا

المتعلقــة بالمنافــسة والمزايــدات، وهــذه الــشروط تهــدف إلى ضــمان الــشفافية والمنافــسة العادلــة بــين 

 )١(.المتقدمين للعقود، وتمنع المحاباة أو الفساد

وقد رتب المنظم السعودي المـسؤولية التأديبيـة والجزائيـة والمدنيـة عـن الإخـلال بـالعقود الإداريـة  

 كل مخالفـة لأي حكـم "من نظام المنافسات والمشتريات حيث نصت على) ٩٤( نص المادة بموجب

ًمن أحكام النظام تعرض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقا لأحكام نظام تأديب الموظفين  ِّ

 الحكومية ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على الموظفين والعاملين، وللجهة

 ."الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء

من نظام المنافسات والمشتريات التنازل عن العقد حيث ) ٧١(كما حظر المنظم السعودي في المادة 

ّ لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورد آخر دون الحـصول "نص على أنه 

 ."قة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطهعلى مواف

وفي ختام الحديث عن الـشروط الخاصـة بـالعقود الإداريـة والتـي تـم الإشـارة إلى أنهـا تعلـق بـشكل 

 : العقد، أو موضوعه، أو المحل، يعتقد الباحث أن الالتزام بهذه الشروط سوف يترتب عليها

 .قود الإدارية عقودا قانونية وصحيحة ترتب آثارها القانونيةأن تكون الع .١

ــل أو  .٢ ــشكل أو المح ــق بال ــي تتعل ــة الت ــباب خاص ــن الأس ــبطلان لأي م ــا ال ــق به ــعوبة أن يلح ص

 . الموضوع

الالتزام بالضوابط والشروط الخاصة بالعقود الإدارية سـوف يـسهم في تحقيـق العدالـة وحمايـة  .٣

 .حقوق المتعاقدين

                                                           
اـبق، ص . صياغة العقد الإداري وتنفيذه في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الـسعودي.  الريس، عبد الرحمن بن علي) ١( مرجـع س

٥٠٦.  



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٤٢(

أحكام القـضاء الإداري الـسعودي تطرقـت لهـذه الـشروط مـن هـذه الأحكـام الحكـم وهناك عدد من 

 أن العقود الإدارية مؤسسة على قاعدة أصيلة في النظام الإداري هي ضرورة "الصادر عنه والذي جاء فيه 

 )١(."استمرار المرافق العامة بانتظام واطراد، مما اقتضى إيجاد وسائل تخالف وسائل الأفراد في عقودهم

تشابه شروط صحة العقود الإدارية في النظام السعودي والقوانين محل المقارنة في  ويستنتج الباحث

ًالكثير من النقاط نظرا للطبيعة المشتركة للعقود الإدارية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتنظيم 

 البنية القانونية بين النظامين، المرافق العامة، ومع ذلك هناك بعض الاختلافات التي تعكس الفروقات في

حيـث يــستند القـانون المــصري ونظـيره الجزائــري بـشكل أســاس عـلى القواعــد المـستمدة مــن القــانون 

ًالفرنسي، بينما يعتمد النظام السعودي بـشكل أسـاس عـلى الـشريعة الإسـلامية، ويظهـر ذلـك جليـا في أن 

 لا بـد أن يكـون في إطــار مبـادئ الــشريعة المرجـع الأسـاس لإصــدار الأنظمـة والتـشريعات في المملكــة

ًالإسلامية ووفقا لأحكام الفقه الإسلامي ، فضلا عن هذا الإطار سوف يكون حاكما للتصرفات الـصادرة  ً

 .من الحكومة والمؤسسات العامة وإلا ترتب البطلان على أي تصرف يخرج عن هذا الإطار

                                                           
الـريس، عبـد الـرحمن : ً ه، مشارا إليه عند١٣٩٩ لعام ١ / ٢١٢ية رقم  ه في القض١٤٠٠لعام ) د (٤ حكم صادر عن ديوان المظالم رقم ) ١(

  .٥٠٢مرجع سابق، ص . صياغة العقد الإداري وتنفيذه في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي. بن علي



  

 

)٣٨٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  :ا اول

وط ،ا وا  دارد اا   
و :  

ًتماشيا مع ما تقـرره الـنظم القانونيـة الحديثـة مـن تقريـر حقـوق وأحكـام للـشخص الاعتبـاري قامـت 

المملكة العربية السعودية بتقرير الحقوق الكاملة للشخص الاعتباري، وذلك حتى يستطيع القيام بالمهام 

دية والاجتماعية للدولة حتى تتبوأ المملكة دورها المعهود، المتوقعة منهم وخاصة في المشاركة الاقتصا

ولا أكاد أخالف الحقيقة إذا ما قلت إن الشخص الاعتباري إحدى جناحي النهوض مع الشخص الطبيعي 

ــالنص عــلى أن للــشخص الاعتبــاري مــا  واحــدة بواحــدة وســواء بــسواء، ولهــذا قــام المــنظم الــسعودي ب

ًق وطبيعـة الـشخص الاعتبـاري، صـحيح أنـه لم يـسن تنظـيما خاصـا للشخص الطبيعي من حقوق بما يتفـ ً

بالشخص الاعتباري وإنـما تـم تنظـيم أحكامـه بـين الأنظمـة المختلفـة وهـذا يتفـق مـع تـشبيهه بالـشخص 

الطبيعي، والأمثلة عـلى ذلـك كثـيرة، ومنهـا نظـام المعـاملات المدنيـة و نظـام الإثبـات ، إضـافة الي نظـام 

 .الإجراءات الجزائية

والإخلال بالعقود الإداريـة قـد يـؤدي إلى قيـام المـسؤولية الجنائيـة مـن طـرف الإدارة باعتبارهـا أحـد 

طرفي العقد أو من الطرف المتعاقد معهـا أو مـن كلـيهما في آن واحـد وتتعـدد أسـباب الإخـلال بـالعقود 

 .ًالإدارية مرتبة آثارا سلبية على المصلحة العامة

خلال هذا المبحث التعريف بالمسؤولية الجنائية وبيان خصائـصها، في ومن هذا المنطلق نتناول من 

المطلب الأول، وفي المطلب الثاني نعرض أسباب الإخلال بالعقود الإداريـة، وفي الثالـث ننـاقش تـأثير 

  :الإخلال بالعقود الإدارية على المصلحة العامة، وذلك من خلال التقسيم التالي

 .ؤولية الجنائية وخصائصهاالتعريف بالمس: المطلب الاول 

 .أسباب الإخلال بالعقود الإدارية: المطلب الثاني

 .تأثير الإخلال بالعقود الإدارية على المصلحة العامة: المطلب الثالث



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٤٤(

  : ا اول
و ا و ا 

و :  
خص الطبيعـي والـشخص المعنـوي عـلى للحديث عن تعريف المسؤولية الجنائية التي قد تطال الـش

السواء؛ فيلزم الحديث عن تعريف المسؤولية بوجه عـام وتعريـف المـسؤولية الجزائيـة ومـن ثـم تعريـف 

الـشخص الاعتبــاري باعتبــار أن الجهــة الإداريــة مــن ذوي الشخـصية الاعتباريــة العامــة، ثــم نعــرض بيــان 

 .لك من خلال الفروع التاليةخصائص المسؤولية الجنائية التي تميزها عن غيرها، وذ

 .تعريف المسؤولية الجنائية وخصائصها: الفرع الأول

 .ماهية الشخص الاعتباري: الفرع الثاني

   او ا وأرم: اع اول

 )١(.ً يقصد بها هي حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب المؤاخذة": المسؤولية بوجه عام

 ،كـما يقـصد )٢( "إلزام الشخص بضمان الضرر الواقع بالغير نتيجة لتصرف قام به: ئيةالمسؤولية الجنا

 )٣( ." تحمل الإنسان لنتائج الأفعال المحرمة التي يأتيهـا مختـارا مـع إدراكـه معانيهـا ونتائجهـا"ًبها أيضا 

زاء الـسلطة العامـة علاقة قانونيـة تنـشأ بـين الفـرد والدولـة ويلـزم بموجبهـا الفـرد إ"ّوعرفها البعض بأنها 

 )٤(."بالإجابة عن فعله المخالف للقاعدة الجنائية والخضوع لرد الفعل المترتب على تلك المخالفة

والمسؤولية الجزائية باعتبارها مسؤولية قانونية يقصد بها ثبوت الجريمة إلى الشخص الذي أرتكـب 

 )٥(.ونفعلا غير مشروع يصبح بمقتضاه مستحقا للعقوبة التي قررها القان

 فإن قيام جماعة الأفراد إلى " الشخص الطبيعي"ًوإذا كان محل المساءلة الجزائية قديما هو الإنسان 

جانب هذا الأخير لتحقيق ما يعجز عنه بمفرده خدمة له ولغيره، جعلها ذات كيان مميز عـن كيـان الأفـراد 

الشخص المعنوي أو الاعتباري التي الذي تتكون منه، إذ إنها لم تغن بغناء أحدهم وظهرت بالتالي فكرة 

                                                           
  .٢٩، ص ٢٠٠٧لحلبي الحقوقية، منشورات ا: بيروت. دراسة مقارنة، الجزء الثاني: الكامل في شرح القانون المدني.  نخلة، موريس) ١(

اـت القانونيـة ".دراسة مقارنـة: أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم المعلوماتية".  حسنين، سعد عاطف عبد المطلب) ٢(  مجلـة الدراس

  . ١٢٥١، ص ٢٠٢٣، سبتمبر ٣، ع٩والاقتصادية، م 

  .٣٣٩، ص ١٩٨٦مؤسسة الرسالة، : بيروت.  الوضعي، المجلد الأولالتشريع الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون.  عودة، عبد القادر) ٣(

  .١١٥دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، ص : القاهرة. الضوابط القانونية للمسؤولية.  العطار، أحمد صبحي) ٤(

، ص ١٩٧٨امعيـة، الطبعـة الأولى، مؤسـسة الثقافـة الج: الإسـكندرية. النظرية العامة للحـق: مدخل العلوم القانونية.  فرج، توفيق حسن) ٥( 

٢٧٦. 



  

 

)٣٨٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
أفرزت عدة نظريات قانونية بعضها اعتبره شخصية افتراضية، والبعض الآخـر حقيقيـة، وثالـث جعـل منـه 

 )١(.تقنية قانونية، لينتهي الأمر إلى الاعتراف بالشخص المعنوي كطرف للحق متمتع بالشخصية القانونية

الجنائية نستعرض فيما يلي خصائصها التي تميزها عن ومن أجل إظهار دور المنظم حيال المسؤولية 

 : المسؤولية المدنية والمسؤولية التأديبية نوردها فيما يلي

)١ ( ا م ر :  

ًامتثالا لما عليه القول بأن الأصـل في الأشـياء والأفعـال الإباحـة وأنـه لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بـنص، 

ولية الجنائيـة الـذي يجعلهـا تمتـاز عـن غيرهـا مـن حيـث فالنص التجريمي هو من أهم خصائص المسؤ

ًالمصدر فمصدر المسؤولية الجنائية هو النص التجريمي الذي يقرر بـأن سـلوكا مـا يعـد جريمـة ويرتـب 

المسؤولية الجنائية، ولا مسؤولية بغير جريمة مكتملة الأركان أي أن يتم اقتراف الجريمة بتكامـل ركنيهـا 

ًأن يكون الشخص المخالف للنص التجريمي أهلا للمـسؤولية الجنائيـة فـلا المادي والمعنوي، ويجب 

من النظام الأساس للحكم ) ٣٨(، وهو ما أكدته نص المادة )٢(تقام تلك المسؤولية على مجنون أو صغير

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظـامي، ولا "حيث نصت على 

، كما تنشأ المـسؤولية الجنائيـة في حالـة وجـود " الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظاميعقاب إلا على

ــراد  ــشأ المــسؤولية المدنيــة في حالــة وجــود ضرر أصــاب فــردا مــن أف ًضرر أصــاب المجتمــع، بيــنما تن ٍ ٍ

 .المجتمع

)٢ (   ا وا  

ًفلا يسأل عنها إلا مرتكبها سواء كان فاعلا أصيلا أو شري ًكا فيها على حسب صور الاشتراك، وتـشمل ً

في كونها شخصية ذلـك الـشخص الطبيعـي أو الـشخص الاعتبـاري عـلى الـسواء، بيـنما يـسأل الـشخص 

ًالطبيعي ويعاقب على أساس كونه قادرا على تلقي التكليف إذا ما سلمت إرادته واختيـاره ممـا قـد يعيبـه، 

نائية ويعاقب بالعقوبة التي تتوافق مع طبيعته كغلق بينما يتحمل كذلك الشخص المعنوي للمسؤولية الج

 )٣( .ًالمنشأة أو تحملها للغرامة الجنائية وقد يسأل ممثلها جنائيا إذا ما توافرت شروط العقاب

                                                           
  .٢٥٣، ص ١٩٩٩دار المطبوعات الجامعية، : الإسكندرية. النظرية العامة للحق: شرح مقدمة القانون المدني.  أبو السعود، رمضان) ١(

  .٦٦ ص ١٩٨٩ ٦ حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة ط) ٢(

اـلة ماجـستير، المـشرف الامام، نسرين ع) ٣( أبـو خطـوة، أحمـد شـوقي، كليـة : وض االله محمد، ماهية المسؤولية الجنائية وعناصرها، رس

 .٨الحقوق جامعة المنصورة، ص



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٤٦(

)٣ (  ا ا  ا وا  
وط الأهليــة إن الأهليـة هــي منـاط المــسؤولية الجنائيـة والقــدرة عـلى الــشعور أو الإدراك هـي مــن شر

لتحمل المسؤولية الجنائية فقدرة الشخص على فهم ماهية سلوكه وتقدير النتـائج التـي تترتـب عليـه، ولا 

يقصد بالقدرة على الشعور فهم ماهية السلوك في نظـر الـشريعة والقـانون، فالـشخص الـذي يتمتـع بهـذه 

 لأنه لا يعذر أحـد لجهلـه بأحكـام القدرة يسأل عن سلوكه ولو كان يجهل أن الشريعة والقانون يجرمانه؛

والقدرة على الشعور تختلف عن الإرادة أو الاختيار، فالصغير يريد إتيان السلوك، ولكنه . الشرع والقانون

 )١(.لا يدرك ما يترتب عليه من نتائج، والأمر كذلك بالنسبة لبعض حالات الجنون

ًلاختيـار أي أن يكـون الـشخص قـادرا عـلى كما يجب لقيام المسؤولية الجنائية تحقق الإرادة وحرية ا

توجيه إرادته الوجهة التي يبتغيها بحيـث يكـون حـرا وليـست هـذه الحريـة مطلقـة وإنـما هـي مقيـدة، فثمـة 

عوامل لا يملك الجاني السيطرة عليها، وثمة مجال يتمتـع في داخلـه بحريـة التـصرف، وتحـدد الـشريعة 

اق على نحو ملحوظ فانـساق الجـاني إلى العوامـل التـي لا والقانون حدود هذا المجال، فإن انتفى أو ض

 )٢(.يملك السيطرة عليها، فقد انتفت حرية الاختيار

مع اري: اا ا .  
يراد بهـا اعـتراف القـانون بالشخـصية القانونيـة لمجموعـة الأفـراد أو الأمـوال ": الشخصية الاعتبارية

ًعتباري يعد شخصا قانونيا كالإنسان الطبيعـي فـيما عـدا مـا يكـون تهدف إلى غرض معين، فالشخص الا ً

ٌملازما لصفة الإنسان الطبيعية فيكون للشخص الاعتباري اسم يميزه عن غيره وموطن وجنسية وذمة مالية  ً

 )٣(."ٍمستقلة عن المكونين له وأهلية أداء وأهلية تقاض ونائب يعبر عن إرادته

عة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا، أو مجموعة من الأموال كل مجمو"ّوعرفها البعض بأنها 

ترصد لفترة زمنية محددة لتحقيق غرض معين، بحيث تكون هذه المجموعة مـن الأشـخاص أو الأمـوال 

ًكيانا قانونيا  ًمستقلا عن ذوات الأشخاص والأموال المكونة له، له أهمية قانونية مستقلة ) شخصا قانونيا(ً

كتساب الحقوق وتحمل الالتزامات باسمه ولحسابه، كما أن هذه المجموعة لها مصلحة وقائمة بذاتها لا

 )٤(."جماعية مشتركة ومستقلة عن المصالح الذاتية والفردية لأفراد المجموعة

                                                           
 .٢٢٢، ص٢٠١٠المكتبة الجامعية، الطبعة الثانية، :  حمو، أحمد علي إبراهيم، القانون الجنائي السوداني، الخرطوم) ١(

، ١٩٦٢مؤســسة المعـاـرف للنــشر، الطبعــة الأولى،: القـاـهرة، حكـاـم العامــة في قـاـنون العقوبـاـت، القــسم العـاـم مــصطفى، الــسعيد، الأ) ٢(

  .٣٨٣ص

  .٢٧٧، ص ١٤١٤/١٩٩٣مطابع الصفا، الطبعة الأولى، : جدة. المدخل لدراسة الأنظمة.  الفحل، عبد الرزاق، وآخرون) ٣(

  .١٨٢، ص ٢٠٠٠ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر. ري، الجزء الأولالنظام الإدا: القانون الإداري.   عوابدي، عمار) ٤(



  

 

)٣٨٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 كيان قانوني قوامه مجموعة أشخاص أو تجمع أموال تهدف إلى " وهناك أيضا من يعرفها على أنها 

 )١(."ترف له القانون بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرضتحقيق غرض معين مشروع يع

ُوبناء على ما تقدم نرى بأنه يمكن تعريف الشخص المعنوي بأنه  مجموعة من الأشخاص والأموال "ً

تأسست بهدف تحقيق غرض محدد بذاته أو عدة أغراض محددة، لفترة زمنيـة قـد تكـون محـددة أو غـير 

ا النظام بشخصية قانونيـة تخولهـا تحقيـق الهـدف الـذي تأسـست مـن أجلـه في إطـار محددة ويعترف له

ًقانوني وتكون هذه الشخصية القانونية مستقلة بـذاتها عـن تلـك الأشـخاص المكـونين لهـا وتكـون أهـلا 

  ."لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات باسمها ولحسابها

و الخاصة، وما يعنينا في هذا البحث هو الشخصية وتنقسم الشخصية الاعتبارية إلى الشخصية العامة أ

المؤسسات العامة الرئيسة التي تشكل أداة الحكم ويقف في "ّالاعتبارية العامة حيث عرفها البعض بأنها 

مقدمتها الدولة وما يتفرع عنها من مؤسسات تشريعية وتنفيذية وتدخل تصرفات هذه الأشخاص في نطاق 

  )٢(."ازات السيادة والسلطة العامةالقانون العام وتتمتع بامتي

) ٦٩(وبالنسبة للجهات الخاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية فقد نصت المادة 

مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة التي تكون المملكة طرفا فيها، : من ذات النظام على أنه

الأجهـزة الحكوميـة والـوزارات والمـصالح والمؤسـسات   جميعيطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على

العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المـستقلة، عـدا الجهـات التـي لهـا نظـام خـاص، فيطبـق 

 ."ُعليها هذا النظام فيما لم ينظم في أنظمتها

ما ا :دارد ا لب اأ  
و :  

 في تنفيذ العقد الإداري يتصور صدوره من المتعاقد مع الجهة الإدارية وكذلك يتصور أن إن الإخلال

تخل جهة الإدارة ذاتها بالالتزامات التي يمليها على العقد أو التي تمليها عليها المـصلحة العامـة، ويـرى 

الفساد من جهة الإدارة إما : الباحث بأن أسباب الإخلال بالعقود الإدارية لا يخرج عن أمرين لا ثالث لهما

 .وإما الفساد من جهة المتعاقد وتفصيل ذلك سوف أتناوله من خلال الفرعين التاليين

 .الفساد والإخلال من جانب الإدارة: الفرع الأول

                                                           
اـض. دراسة خاصة في الأنظمة والحقوق في المملكة العربيـة الـسعودية: المدخل لدراسة القانون.  البديرات، محمد أحمد) ١( مكتبـة : الري

 .٣٣٣، ص ١٤٤٠/٢٠١٩المتنبي، الطبعة الثانية، 

اـبق، . دراسة خاصة في الأنظمـة والحقـوق في المملكـة العربيـة الـسعودية: المدخل لدراسة القانون.  البديرات، محمد أحمد) ٢( مرجـع س

 .٣٣٥ص 



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٤٨(

 .الفساد والإخلال من جانب المتعاقد: الفرع الثاني

  اد وال  م ادارة:  اع اول
ًلإداري يعد سببا رئيسا من أسباب الإخلال بالعقود الإدارية، فالدول النامية والفقيرة لا شك أن الفساد ا ً

ًالتي يستشري فيها الفساد الإداري نجـدها مـن أكثـر الـدول إهـدارا للـمال العـام ومـن ذلـك بعـض الـدول 

نـه بـسبب انتـشار ًالافريقية التي تتمتع بثروات طبيعية تؤهلهـا أن تكـون مـن أكثـر الـدول تقـدما وريـادة إلا أ

الفساد الإداري تكون النتيجة هي انتـشار الفقـر وحرمـان شـعوبها مـن سـبل العـيش التـي تحفـظ للإنـسان 

آدميته، على العكس من ذلك نجد دولة كسنغافورة استطاعت أن تقضي على الفساد الإداري فتحولت من 

 )١(.ًصادها يوما بعد يومدولة نامية إلى دولة متقدمة وأصبحت في طليعة الدول التي ينتعش اقت

والفـساد قـديم قـدم البـشرية ولا يخلـو منـه مجتمـع غـير أن مـن واجـب الـدول التـصدي لهـذا الفـساد 

والقضاء عليه، ونستشهد على ذلك بجهود المملكة العربية الـسعودية في محاربـة الفـساد وتـشكيل هيئـة 

كـشف عـن المخالفـات الإداريـة وجـرائم مكافحة الفساد التي يتمثل دورها في إجـراء الرقابـة اللازمـة لل

الفساد، ولقد تأسست لجنـة مكافحـة الفـساد باعتبارهـا لجنـة عليـا برئاسـة ولي العهـد الأمـير محمـد بـن 

ًسلمان، وقد أطاحت بالعديد من المسؤولين وتم التحقيق معهم وإنزال العقوبة المقررة جزاء لهم وردعا  ً

 )٢(.  المملكة لأكثر من أربعمائة مليار ريال سعوديلغيرهم، وكانت نتيجة هذه الحملة استعادة

وفي الآونة الأخيرة شهدت المملكة بعض التطورات التشريعية لإعادة هيكلة الجهات المختـصة في 

التحقيق في قضايا الفساد، وقد تـضمنت المـادة الأولى مـن نظـام تأديـب المـوظفين تعريـف هيئـة الرقابـة 

 تـرتبط - هيئـة الرقابـة والتحقيـق-موجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمىتنشأ ب"والتحقيق بأن نصت بأنها 

برئيس مجلس الوزراء، وتشكل من رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الخامسة عشرة، ووكيلـين أو أكثـر لا 

تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة الثالثة عشرة، ومن عدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص، ويلحق بالهيئة 

 .)٣("افي من الموظفين الإداريين والمستخدمينالعدد الك

                                                           
ــة الإدارة ) ١(  الفــتلي، إيثـاـر عبــود كـاـظم، الفــساد الإداري والمـاـلي وآثـاـره الاقتــصادية والاجتماعيــة في بلــدان مختـاـرة رسـاـلة ماجــستير كلي

ـــــــة ـــــــربلاء جمهوري ـــــــة ك ـــــــصاد جامع ـــــــراق، والاقت ـــــــلى٥م ص ٢٠٠٩ الع اـح ع ــــــ -https://uokerbala.edu.iq/wp: ، مت

content/uploads/2020/07/Rp-The-corruption-managerial-and-financial-and-its-effects-economic-

and-sociality-in-Selected-Countries.pdf  

ــ١٥/٢/١٤٣٩: (وتاريخ) ٣٨/أ( وكان ذلك بموجب الأمر الملكي رقم ) ٢( اـ ... تشكل اللجنة برئاسة سمو ولي العهد: ًفقرة أولا ) ه وله

  .سلطة التحقيق وإصدار أوامر المنع من السفر وأومر القبض وغيرها من الصلاحيات المرتبطة بقضايا الفساد: ًبموجب الفقرة ثانيا

  ).ملغى. (هـ١/٢/١٣٩١ريخ بتا)٧/م(من نظام تأديب الموظفين السعودي، الصادر بمرسوم ملكي رقم ) ١( نص المادة ) ٣(



  

 

)٣٨٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 لعام "نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"ًوقد تم إلغاء نظام تأديب الموظفين مؤخرا بموجب إصدار 

 لتكون هذه الهيئـة هـي صـاحبة الاختـصاص في مكافحـة الفـساد وحمايـة المـال العـام مـن )١(ـ، هـ١٤٤٦

طاها كافة الصلاحيات، وخصها بإجراءات التحقيق لتعمل جنبا إلى العدوان عليه، من خلال أن النظام أع

ًجنب مع النيابة العامة، وليس سلبا لاختصاص النيابة العامة، بل تطور تشريعي يحُسن للمنظم، وبموجب 

من النظام المشار إليه فقد ألغيت هيئة الرقابة والتحقيق ليحل محلها هيئة الرقابة ومكافحـة ) ًثامنا(الفقرة 

 .لفساد ولتكون هي صاحبة الاختصاصات التي كانت للهيئة السابقةا

ً هيئـة مـستقلة إداريـا وماليـا، تتمتـع بشخـصية اعتباريـة، "وقد كانت هيئة الرقابة والتحقيق في السابق عبارة عن ً

، ولا )٢(ومقرها الرياض، ترتبط مباشرة بالملك، وتقوم بأداء مهامها بكـل حياديـة دون أي تـأثر مـن أيـة جهـة كانـت

يجـوز لأحـد أن يتـدخل في مجـال عملهـا، حيـث جــاء هـدف تأسيـسها لحمايـة المـال العـام، ومحاربـة الفــساد 

 )٣(."والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من تبعاته الخطيرة على المملكة ومؤسساتها وأفرادها 

تختص الهيئة بما ) هـ١٤٤٦(وبموجب نص المادة الرابعة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لعام 

 :يلي

 القيام بكافة الإجراءات الرقابية اللازمة لاكتشاف المخالفات الإدارية وجـرائم الفـساد، واتخـاذ  .١

 .ًالتدابير المناسبة وفقا للنصوص النظامية المعمول بها

تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد، والتأكد من صحة هذه  .٢

 .ات، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيالهاالبلاغ

الشروع في التحقيقات الخاصة بالمخالفات الإدارية والمالية وجـرائم الفـساد، وإقامـة الـدعوى  .٣

 .ًأمام المحكمة المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للنظام

لـضبط الجنـائي في جـرائم الضبط الجنـائي في جـرائم الفـساد ومبـاشرة إجـراءات الاسـتدلال وا .٤

 .ًالفساد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين المعمول بها

 متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفـساد بالتنـسيق مـع الجهـات المختـصة،  .٥

 .وتنفيذ الإجراءات النظامية المطلوبة

                                                           
ــ٢٣/١/١٤٤٦وتاريخ ) ٢٥/م( نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١( اـريخ النـشر . ه موقع هيئـة الخـبراء ت

 ـالموافق ٥/٢/١٤٤٦) أم القرى(في الجريدة الرسمية   .م٩/٨/٢٠٢٤هـ

ــ١٤٤٦(الفساد لعام من نظام هيئة الرقابة ومكافحة ) ٣( نص المادة ) ٢(   .المشار إليه) ه

، ٢٠٢٠)٢٥(للنـشر العلمـي، العـدد.  الزهراني، وائل بن سعيد مكافحة الفساد في الأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية، المجلة العربية) ٣(

  .٢٢٦ص



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٥٠(

ص الذين توجد بحقهـم أدلـة أو قـرائن تـدل  اتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية في حق الأشخا .٦

 .ًعلى ارتكابهم جرائم فساد، وذلك وفقا للنصوص القانونية ذات الصلة

اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية القانونيـة للمبلغـين أو الـذين يـدلون بمعلومـات  .٧

 .ظمة لذلكًحول المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقا للأحكام القانونية المن

 إجراء مراجعة شاملة لأساليب العمل والإجراءات المعتمدة في الجهات العامـة، بهـدف تعزيـز  .٨

النزاهة والشفافية، وتحديد وتحليل نقاط الضعف التـي قـد تـؤدي إلى وقـوع مخالفـات أو جـرائم فـساد، 

ابير الوقائيـة ضـد يتم التنسيق مع الجهات المعنية من أجل تحسين وتطـوير التـد. والعمل على تصحيحها

 .المخالفات والفساد، وتحديث هذه الآليات بشكل مستمر

يجوز للهيئة أن تقوم بإجراء تسويات ماليـة مـع الأفـراد أو الكيانـات التـي ارتكبـت جـرائم فـساد،  .٩

ًيتم ذلك وفقا لقواعد محددة تتضمن تصنيف الفئـات التـي . وذلك في حال بادروا بتقديم طلبات للتسوية

ُوتعـد الهيئـة هـذه القواعـد وتـصدرها . ًملها التسويات، فضلا عـن الإجـراءات المتـصلة بهـايمكن أن تش

 )١(.بموجب أمر ملكي

 مليار جنيه ٣٠٠وقد أوضحت بعض الدراسات في مصر بأن حجم النشاط الخفي يصل لما يزيد عن 

تص هيئـة الرقابـة ، على الرغم من وجود هيئات رقابية لمكافحة هذا الفـساد المتفـشي حيـث تخـ)٢(ًسنويا 

م بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التي تقع ١٩٦٤لسنة ) ٥٤(الإدارية حسب قانون إنشائها رقم 

من الموظفين أثناء مباشرتهم واجباتهم الوظيفية أو بسببها، وقـد مـنح القـانون سـلطة الـضبطية القـضائية 

ل العام والوظيفـة العامـة وملاحقـة مرتكبيهـا لأعضاء الهيئة للتحري وجمع الاستدلالات عن جرائم الما

لسنة ) ٥٢(وتقدميهم إلى جهات التحقيق، وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات بموجب القانون رقم 

م والذي يعنى بالإشراف على الوحـدات التـي يتـألف منهـا الجهـاز الإداري للدولـة ويـشرف عـلى ١٩٤٢

 .اع العام والنقابات والأحزاب السياسية وغيرهاالهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القط

وفي الجزائر نجد أن المنظم الجزائـري قـد اسـتحدث قـانون الفـساد والـذي بـدوره اسـتحدث إنـشاء 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإنشاء الديوان المركـزي لقمـع الفـساد، وهـذان الجهـازان المـستحدثان 

 المحاسـبة واللـذان لهـما دور رقـابي عـلى العقـود الإداريـة أو سبقهما المفتشية العامـة الماليـة ومجلـس

ًبحسب تسمية القـانون الجزائـري للعقـود التـي تتـضمن أعـمالا مرتبطـة بتحقيـق نفـع لمـصالح الدولـة بــ 

                                                           
 .من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشار اليه) ٢٢( نص المادة ) ١(

اـرة ع حسن، هناء عبد) ٢( م، جامعـة عـين شـمس كليـة ٢٠١٤، ١ العاطي، الفساد الإداري والآثار الاقتصادية المجلة العلمية للاقتـصاد والتج

  .١٥٨التجارة، ص 



  

 

)٣٨٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ًولقد أعطى القـانون الجزائـري لهـذه المفتـشية العامـة دورا رقابيـا وسـلطة فحـص ) الصفقات العمومية( ً

لناحيتين الشكلية والموضوعية تتمثل الأولى في فحص طرق إبرام العقد والغايـة منـه العقود الإدارية من ا

والفائدة التي يحققها للمصلحة العامة والتأكد كـذلك مـن سريـة المناقـصات وفحـص سـجل العـروض 

وأما من الناحية الموضوعية فتتمثل الرقابة في مراقبة مراحـل إبـرام العقـد والتأكـد مـن مطابقـة ... وغيرها

 )١(.العروض للشروط لمنع أي تعاقد يشتبه به الإضرار بالمصلحة العامة

فجميع هذه الهيئات التي توجدها الدول تقوم بالرقابة والإشراف على تنفيذ العقود الإدارية وتنظر في 

 ًالفساد الإداري سواء كان ناتجا عن المتعاقد أو عن الجهة الإدارية أو كليهما، ومن صور الفساد الإداري

من جهة الإدارة هـو إسـاءة اسـتعمال الـسلطة لتحقيـق أغـراض خاصـة، والفـساد الإداري يتمثـل في تلـك 

ًالنشاطات التي تتم داخل جهاز إداري حكومي والتي تؤدي فعلا إلى انحراف الإدارة عن الهدف الرسمي 

دة أو غـير ُالذي يمثل طلبات الجمهور والمصلحة العامة لصالح أهداف خاصـة سـواء كـان بـصفة متجـد

  )٢(.ذلك وسواء كان بأسلوب جماعي أو فردي

ًوقد لا يكون إخلال الجهة الإدارية ناتجـا عـن فـساد ارتـبط بأحـد القـائمين أو المـسؤولين عـن تنفيـذ 

ًأعمالها ومباشرة عقودها، وإنما قد يكون الإخلال ناتجـا عـن تقـصيرها كـأن تتـأخر في تنفيـذ التزامهـا أو 

نفيذ العقد، أو أن تخطئ في وضـع المواصـفات والتـصاميم للمتعاقـد بالـشكل تمتنع دون وجه حق عن ت

َّ ولا شـك أنـه يوجـد خـلاف واضـح بـين التقـصير والفـساد ولكـن )٣(الذي يحقق الغاية من العقـد الإداري

ًكليهما من نظر الباحث يتفق في النتيجة وهي الإخلال بالعقد الإداري عمدا كان كما في الفساد أو تقصيرا  ً

 .ما في الخطأك

ًوقد يكون الخطأ ناتجا عن مخالفة الجهـة الإداريـة للنظـام ذاتـه ففـي نظـام المنافـسات والمـشتريات 

الـسعودي أوجــب المـنظم أن في المــادة الـسادسة إخــضاع المنافـسة العامــة لمبـادئ العلانيــة والــشفافية 

 .ةوتكافؤ الفرص فإن تخلفت الجهة الإدارية عن ذلك تترتب عليها المسؤولي

وكذا الحال في القانون المصري حيث أوجب على الجهة الإدارية أن تقوم بتشكيل لجنـة فنيـة لـديها 

الخبرة الكافية بالمواصفات المطلوب توريدها في العقد الإداري أو بالأعمال المتفـق عليهـا حتـى ولـو 

                                                           
اـل الـــصفقات العموميـــة، مـــذكرة ماجـــستير، ) ١( اـلي والإداري في مجــ اـدي، وســـليمان، بوزيـــدي، مكافحـــة الفـــساد المــ  مـــصطفى، هــ

   https://nz.sa/lMDdF: ، متاح على ٣٥بالجلفة كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، ص، جامعة زيان عاشور ٢٠١٦/٢٠١٧

 .٢٢/ ١٠ الفتلي، إيثار عبود كاظم، الفساد الإداري والمالي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية في بلدان مختارة، مرجع سابق، ص ) ٢(

اـهرة. حمدي حسن الحلفاوي، ) ٣( أـ في مـسؤولية الإدارة الناشـئة عـن العقـد الإداري، الق ، ٢٠٠٢دار الكتـب، الطبعـة الأولى، : ركـن الخط

  .٢٩٧ص



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٥٢(

مخالفتها للتوجيهات التي استدعى الأمر الاستعانة بخبراء فنيين ويترتب الخطأ في جانب الجهة الإدارية ب

 )١(.ألزمها بها القانون إذا ما تم تنفيذ العقد على النحو الذي يتعارض مع المواصفات المطلوبة

اسـتبعاد ) ٥٢(ًونسوق مثـالا مـن قـانون تنظـيم الـصفقات العموميـة الجزائـري حيـث أوجبـت المـادة 

إفـلاس أو تـصفية أو توقـف عـن النـشاط المتعاقدين من التعاقد مع الجهـات الإداريـة إذا كـانوا في حالـة 

وكذلك المحكوم ضدهم بأحكام تمس نزاهتهم المالية، فإذا ما خالفت الجهـة الإداريـة هـذه النـصوص 

 )٢(.ًالقانونية فيعد تصرفها إخلالا بالعقود لمخالفته القانون

ب مــن نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميــة الـسعودي حيـث أوجــ) ٧٦(ويقابلهـا نـص المـادة 

ُالمنظم أنه على الجهة الإدارية أن تنهي العقد في حال ثبـت أن المتعاقـد أفلـس أو ثبـت إعـساره أو طلـب 

 )٣(.إشهار إفلاسه

ًنتيجة لما سبق فإن القول بأن الإخلال بالعقود الإدارية وإن كان يرتبط غالبا بالمتعاقد إلا أن الإخـلال 

 بذلك كلا طرفي العقد قد أخلوا بالعقد الإداري الذي غايته ًقد يكون ناتجا عن الجهة الإدارية ذاتها فيكون

ًتحقيق النفع العام فيصبح بيد من هم ليسوا أهلا لتحمل أمانته مخلفا أضرارا يصعب تـداركها، ومـن هنـا  ً ً

يأتي دور المنظم لتحقيق التوازن بـين المـصلحة العامـة المبتغـاة مـن العقـود الإداريـة ووضـع النـصوص 

 .لال من المتوقع صدوره من الجهة المتعاقدة أو المتعاقد نفسهالرادعة لأي إخ

مع اا  :ا م  لد واا  
نظرا لأهمية العقود الإدارية وتعلقها بالمصلحة العامة، وعلى وجـه الخـصوص سـير المرافـق العامـة 

 لحسن تنفيذها، ومن أهـم هـذه التـدابير بانتظام واطراد، كان من الطبيعي أن يتخذ المنظم التدابير اللازمة

 .وضع جزاءات على الإخلال بالتنفيذ

من هذه الجزاءات ما لا تملك الجهة المتعاقدة تنفيذه دون اللجوء للقضاء، ومن ذلك الجزاء الجنائي 

حال كون هذا الإخلال يشكل جريمة جنائية، وكذلك التعويض حـال سـكوت الـنص عـن تحديـد جـزاء 

للإخلال، ومن هذه الجزاءات أيضا ما تملك الجهة المتعاقدة تنفيذه دون لجـوء للقـضاء، تملكه الإدارة 

ودون اشتراط حدوث ضرر، بل ودون اشـتراط الـنص عليـه في العقـد، ومـن هـذا النـوع الأخـير الغرامـة، 

  )٤(.ومصادرة الضمان، والتنفيذ على الحساب، والفسخ

                                                           
اـدة ٢٠٠٩ لـسنة ١٤المعدل بالقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ٨٩من قانون المزايدات والمناقصات المصري رقم ) ٩( نص المادة ) ١( ) ٣(، والم

 .ن تنظيم المناقصات والمزايدات المعدلمن اللائحة التنفيذية لقانو

  . يتضمن تنظيم الصفقات العمومية٢٠١٠ أكتوبر ٧ الموافق ١٤٣١ شوال عام ٢٨مؤرخ في ) ٢٣٦- ١٠( مرسوم رئاسي رقم ) ٢(

اـدة ) ٣( اـم المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة ا٧٦ حالات الانهاء الوجوبي للعقد مـن جانـب جهـة الإدارة والـواردة بالم لـسعودي  مـن نظ

 .المشار إليه

اـض"العقود الإدارية على ضوء نظام المنافسات والمشتريات السعودي" المطوع، سالم بن صالح، ) ٤( مكتبـة الملـك فهـد، الطبعـة : ، الري

 .٢١هـ، ص ١٤٢٩الأولى،  
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ورة الغالبة وهذا الإخلال يكون نتيجة تقصير أو خطأ وقد يكون الإخلال من جانب المتعاقد وهي الص

أو ارتكاب جريمة فالبعض قد يهدف تكوين ثروة سريعـة بـأن يتعمـد الغـش في المنتجـات والـسلع التـي 

تعاقد على توريدها والبعض يذهب لرشوة الموظفين القائمين على العقد للتنـصل مـن إحـدى التزامـات 

يف والتصور، بل إن المنظم الـسعودي جعـل مـن مجـرد الـشروع في العقد، وهذه الصورة غنية عن التعر

مـن نظـام المنافـسات ) أ/٧٦(ًجريمة الرشوة سببا لإنهاء العقد الإداري مع المتعاقد حسب نص المـادة 

والمشتريات السعودي، ونرى أن جميع الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة والماسة بالعقود الإدارية تمثل 

 المتعاقد، فالمسؤولية الجزائية حين تقوم في مواجهة المتعاقد فإنها وإن كانت جزائية إخلالا من جانب

ًتستوجب العقاب فإنها تمثل إخلالا بالالتزام المفـترض عـلى عاتقـه لأن العقـد وإن كـان مرتبطـا ارتباطـا  ً ً

ًخاصا بمصلحة المتعاقد إلا أنه في ذات الوقت مرتبط ارتباطا عاما بمصلحة الجماعة ً ً.  

وحين يثبت أي إخلال أو فساد من جانب المتعاقد يرتبط بالعقد الإداري فنجد المنظم قـد تـصدى لـه 

من خلال منح الجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية بجانب خـضوعه للمـساءلة الجزائيـة إذا مـا 

 أو قانون العقوبـات في ُكان الفعل يشكل جريمة نص عليها النظام الجزائي في المملكة العربية السعودية

 .مصر أو قانون مكافحة الفساد الجزائري

حيث إن الحماية الجزائية حين تقررت للعقد الإداري فهي لا تنصب عليه في ذاته وإنـما تنـصب عـلى 

حماية المصلحة التي يهـدف العقـد إلى تحقيقهـا فطالمـا العقـد الإداري يهـدف إلى تحقيـق المـصلحة 

ل العام فإن الحماية الجزائيـة المعتـبرة مـن حمايـة العقـود الإداريـة هـي حمايـة العامة والحفاظ على الما

 )١( .للمصلحة العامة التي أبرمت هذه العقود بهدف تحقيقها

ا ا :ا ا  دارد ا لا    
و :  

ًالإخلال ناتجا عن فعل الجهـة الإداريـة أو بـسبب لا شك أن تأثير الإخلال بالعقود الإدارية سواء كان 

ًالمتعاقد معها يرتب آثارا يصعب تداركها يمكن إجمالها في أثرين أولهما التعـدي عـلى المـال عـام ومـا 

يترتب عنه من إخلال بالتوازن الاقتصادي للدولـة، وثـانيهما هـو انهيـار القـيم الاجتماعيـة والاعتيـاد عـلى 

ً مساءلة المقصرين واعتبارها أمرا مفترضا، ويمكن التدليل على هذه الآثار من صورة الفساد والتفريط في ً

 :خلال الفرعين التاليين

 التعدي على المال العام: الفرع الأول

 التعدي على القيم الاجتماعية: الفرع الثاني

                                                           
 .٩م، ص٢٠٢١لطبعة الأولى،  محمد جبريل إبراهيم، الحماية الجنائية للعقود الإدارية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ا) ١(
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  اي  ال ا: اع اول
اع المبـاشر مــن قبــل أفـراد الأمــة، مثـل الطــرق والأنهــار يـراد بالمــال العـام تلــك الأمــوال المخصـصة للانتفــ

وغيرها من الأموال التي يتم تخصيصها واستخدامها للمنفعة العامة المبـاشرة، وعليـه فـلا يـصح امتلاكهـا طالمـا 

ُأنها تستخدم في الغرض الذي خصصت له ُكما يمكـن تعريـف الأمـوال العامـة بأنهـا كـل مـا لا يعـرف مالكـه أو . ُ

َّكل محـدد، مثـل أمـوال الوقـف وأمـوال بيـت مـال المـسلمين، وفي النظـام الـسعودي تعـرف الأمـوال مالكوه بـش ُ

نـص المـادة )١(. "أموال الدولة، سواء كانت نقديـة أو عينيـة، التـي تكـون في عهـدة المـوظفين"العامة بأنها  كـما ت

نـسوبي الجهـات المنـصوص أحكامه تسري على كل من يمارس مباشرة الأمـوال العامـة وحفظهـا مـن م(الثانية 

وتـشمل هـذه الجهـات كـل وزارة، أو مـصلحة عامـة، أو مؤسـسة عامـة، أو هيئـة عامـة، أو مـا في . عليها في النظام

  )٢().حكمها

ًوليكون المال عاما يجب أن يتوافر فيـه شرطـان الأول هـو أن يكـون المـال مملوكـا للدولـة أو لأحـد  ً

هو أن يخصص هذا المال المملوك للدولة للمنفعة العامة إما الأشخاص المعنوية العامة والشرط الثاني 

بطريقة مباشرة أي دون التدخل كالانتفاع بالطرق العامة والجسور أو بطريقة غير مبـاشرة أي يلـزم أن يـتم 

عن طريق الإدارة والمرافق العامة بالدولة ومنهـا الـدور الـذي تقدمـه الـوزرات والمرافـق الحكوميـة مـن 

 )٣(.وسكك حديد وجامعات ومستشفيات حكوميةمواصلات عامة 

ًولا شك أن أي صورة مـن صـور الإخـلال بـالعقود الإداريـة تـشكل مـساسا بالمـال العـام وتـؤدي إلى 

إهداره والتفريط فيه وبذلك يلحق الضرر بكافة الأفراد ونرى أن المساس بالمال العـام يـؤدي إلى عرقلـة 

و الحــال في بـاقي الــدول والمجتمعـات حيــث يـؤثر الإخــلال التنميـة الاقتــصادية والاجتماعيـة، وكــما هـ

بالعقود في زعزعة ثقة الجمهور في قـدرة الدولـة عـلى تنفيـذ المـشاريع بالكفـاءة والجـودة التـي تـضمن 

ًسلامة الحفاظ على المال العام فضلا عن أن هذا التأثير يمتد ليشمل سمعة الحكومة محليا ودوليا خاصة  ً ً

لق بمشاريع اسـتراتيجية، كـما أن مـن آثـار الإخـلال بـالعقود الإداريـة وقـف أو تـأخير إذا كانت العقود تتع

المشاريع والخدمات العامة، ومنها مشاريع البنية التحتية أو الخدمات الصحية والتعليمية وهذا بـلا شـك 

 .ًينعكس سلبا على المواطنين والمقيمين في الدولة

                                                           
ــ٢٣/٢/١٤٣٦بتاريخ ) ١٨( نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ) ١(   .ه

  .٣٤١، ص٢٠٠٣، ١، ع١٩ مجلة جامعة دمشق، م".دراسة مقارنة: سرقة المال العام".  حموي، أسامة بن محمد بن نصور) ٢(

ــد) ٣( ــيخ، رمــضان محم اـل".  بط اـمالمـ ــة والاقتــصادية، م". العـ اـهرة. ١، ع٤٦ مجلــة العلــوم القانوني ــين شــمس، كليــة : القـ جامعــة ع

  .١١، ص ٢٠٠٤الحقوق



  

 

)٣٨٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ًارا اقتصادية في غاية الخطورة إذ إن المال العام هو الأداة وبذلك يتضح أن التعدي على المال يرتب آث

 .للنمو الاقتصادي وتفشي الفساد من خلال التعدي على المال العام يؤدي إلى عرقلة وإحباط هذا النمو

مع اا :ا ا  يا  
نظم يـؤدي إلى الإخـلال بمبـدأ لا شك أن الإخلال بتنفيذ العقـود الإداريـة عـلى النحـو الـذي أقـره المـ

العدالة الاجتماعية لأنه يهدم عوامل الكفاءة فتظهر جرائم الاعتـداء عـلى المـال العـام والجـرائم الماسـة 

بالوظيفة العامة، وبالتالي يتراجع حجم الاستثمار الأمر الذي قد يؤدي إلى أن الدولة تلجأ للاقتراض مـن 

 .الداخل أو الخارج لتغطي احتياجاتها

ًضلا عن أن الإخلال بالعقود الإدارية بالنظر إليه من وجهة الفساد سواء كان إفسادا من جهة المتعاقد ف ً

ًأو فسادا وسواء تعمد المتعاقد الخطأ وتساهلت معه الجهة الإدارية عـلى حـساب المـصلحة العامـة فـإن 

 الكثير مـن القـيم الاجتماعيـة ًذلك يؤدي بالضرورة إلى إخلال يتفشى في القيم الاجتماعية، مؤديا لانهيار

والأخلاقية، حيث يصبح لدى الأفراد تقبل نفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والمهني 

ًوكذلك التفريط في الدور الرقابي ومن ثم العقابي فتنشر بذلك قيم الفساد ويصبح الفساد سـلوكا دارجـا  ً

 )١(.الأعمالمتعارفا عليه في الجهات الإدارية وقطاع 

من أجل ذلك يتجلى دور المنظم الجنائي في بسط رقابته وحمايتـه للعقـود الإداريـة وهـو دور أصـيل 

يستهدف تحقيق المصلحة العامة للجماعة كون العقوبة الجزائية فيها من الردع ما هـو أوقـع مـن العقوبـة 

وع المقارنة في قيامها عـلى تطبيـق التأديبية وتتفوق المملكة العربية السعودية على غيرها من الدول موض

أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقرر القضاء تعزير الجاني إذا ما قام بأي فعل يخل بالمصلحة العامة ولا 

يوجد نص جزائي يجرمه ويعاقب عليه، حيث ينبني التجريم والعقاب في جرائم الفساد المرتبطة بالعقود 

ًاد بالتعزير عموما تلـك العقوبـة التـي يقرهـا القـاضي عـلى معـصية أو الإدارية على الشريعة الإسلامية، وير

 .جريمة لا حد فيها ولا كفارة

                                                           
اـلة دكتـوراة ) ١( غـير " معابرة، محمود محمد عطية، الفساد الإداري وعلاجه في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الإداري الأردني، رس

 ٨٤، ص٢٠١٠ الجامعة الأردنية، كانون الأول  كلية الدراسات العليا"منشورة



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٥٦(

ما ا :  
دارد اا  ا ار ا 

و :  
تُعد العقود الإدارية مـن الوسـائل الحيويـة التـي تعتمـد عليهـا الجهـات الحكوميـة لتنفيـذ مـشروعاتها 

ق أهداف التنمية، ومع ذلك قد تنشأ مجموعة من الجرائم الجنائية التي تؤثر على نزاهة هذه العقود وتحقي

في هذا المبحـث، . وشفافيتها، مما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة وزعزعة الثقة في الإدارة العامة

   .سنتناول صور الجرائم الجنائية المرتبطة بالعقود الإدارية

إلى أن الأصل في العلاقات التعاقدية لا يمكن إخضاعه للقانون الجنائي لأن الإخلال ويجب الإشارة 

ًبالالتزامات التعاقدية لا يعد جريمة جنائية وإنما على كل طـرف مـن طـرفي العقـد تنفيـذ العقـد وفقـا لمـا 

ة ًيقتضيه حـسن النيـة ومـن يخـالف ذلـك يعـد مخالفـا شروط العقـد الـذي يحكمـه مبـدأ أن العقـد شريعـ

أو (المتعاقدين بينما يتدخل القـانون الجنـائي لإسـباغ حمايتـه عـلى العقـد الإداري فـإذا مـا نـص القـانون 

عـلى اعتبـار خطـأ معـين يعتـبر جريمـة جنائيـة ويحـدد لهـا العقوبـة المناسـبة أو في حـال مخالفـة ) النظام

ة على المتعاقد شأنه شأن الالتزامات المفروضة بمقتضى لوائح الضبط الإداري العام أو الخاص والمطبق

  )١( .غيره من المواطنين

وسيتم في المطلب الأول استعراض التلاعب بالمناقصات بوصفها أحد الأسباب الرئيسة للمسؤولية 

ًالجنائية في العقود الإدارية، حيث يعتبر التلاعب بالمنافسات بابا خطيرا لانحـراف الإجـراءات القانونيـة  ً

لثاني، فسيناقش التواطؤ والغش والتحايل وكيفية تأثير هذه الجرائم على سـلامة والشفافية، أما المطلب ا

ًالعقود الإدارية ومصداقيتها، وأخيرا، سيتناول المطلب الثالث جرائم الفـساد المرتبطـة بالوظيفـة العامـة، 

ًظرا لما تمثله مثل الرشوة واستغلال النفوذ، بوصفها أحد أسباب المسؤولية الجنائية في العقود الإدارية، ن

 .من تهديد مباشر للعدالة والنزاهة في إدارة الشأن العام

من خلال هذه المطالب، سنتطرق إلى الجوانـب القانونيـة والتنظيميـة التـي تهـدف إلى مكافحـة هـذه 

 .الجرائم وحماية العقود الإدارية من الانحراف والفساد

                                                           
  .١١٨ محمد جبريل ابراهيم، الحماية الجنائية للعقود الإدارية دراسة مقارنة، مرجع سابق ، ص) ١(



  

 

)٣٨٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  : ا اول

 ا ت 
و :  

يُعتـبر أســلوب المنافــسات إحــدى الأدوات الأساســية في تنظــيم العقــود الإداريــة، حيــث تهــدف إلى 

تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين في تقديم السلع والخـدمات، ومـع ذلـك قـد يواجـه هـذا 

الأنظمة المعمول النظام تحديات كبيرة نتيجة لظاهرة التلاعب بالمنافسات، التي تمثل انتهاكًا للقوانين و

بها، ويتضمن التلاعب بالمنافسات مجموعة من الأفعال غير المشروعة التي تهدف إلى التأثير على نتائج 

المنافسة لصالح جهة معينة، مما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام وتهديـد النزاهـة في العمليـة التنافـسية، 

 .ية الجنائية في العقود الإداريةًكما يعد التلاعب بالمناقصات سببا من أسباب المسؤول

وعلى ذلك سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى فـرعين أتنـاول في الأول مفهـوم المناقـصة وفي الثـاني 

 .ًأعرض جريمة التلاعب بالمناقصات موضحا صورها والعقوبة المقررة لها

 مفهوم المنافسة : الفرع الأول

 جريمة التلاعب بالمنافسات: الفرع الثاني

   ا:  اولاع
ُيمكن تعريف المنافسة بأنها عملية شراء تعقد من قبـل هيئـات أو شركـات رسـمية، حيـث يـتم دعـوة 

ــدمات أو  ــسلع أو الخ ــص ال ــشاريين الخــارجيين لتقــديم عــروض تخ ــوردين أو الاست ــاولين أو الم المق

ً العروض المقدمة، والتي غالبا الهدف من هذه العملية هو اختيار العرض الأكثر ملاءمة من بين. الأعمال

 .)١(ُما تحدد بمدة زمنية معينة وتكون مشروطة بأسعار يقدمها العارضون

بعـد إجــراء دراســة دقيقـة للعــروض، تقــوم الجهـات الرســمية بتقيــيم العطـاءات مــن النــاحيتين الفنيــة 

مـن الجـدير . ع مقدمـهوبعد ذلك، يتم اختيـار العـرض الأنـسب للتعاقـد مـ. ًوالسعرية وفقا لمعايير مسبقة

ُبالذكر أن الأفضلية في السعر تمنح عادةً لأقل الأسعار، وهو ما يختلف عن نظام المزايدة الذي يختار فيه 

 )٢(.ًالعرض الأعلى سعرا

                                                           
ق،  وزة، عبد الغني السعودي عبد الغني إبراهيم، حقيقة المناقصة وأنواعها وطرق إجرائها، رسالة مقدمة لنيل درجـة الـدكتوراه في الحقـو) ١(

  .١٣، ص ٢٠١٧جامعة المنصورة، 

اـرات العربيـة المتحـدة، أطروحـة مقدمـة لاسـتكمال درجـة ) ٢(  الشامسي، سيف خميس محمد، النظام القانوني للمناقـصات في دولـة الإم

  .١٠، ص ٢٠١٨الماجستير، جامعة الإمارات المتحدة، 



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٥٨(

ــادة  ــانون المــصري رقــم ) ٢(ونــصت الم ــسنة ٨٩مــن الق ــانون تنظــيم المناقــصات ١٩٩٨ ل ــشأن ق  ب

الممارسـة العامـة تخـضعان لمبـادئ الـشفافية وتكـافؤ الفـرص  أن المناقصة العامة و"والمزايدات على 

والمساواة وحرية المنافسة، يمكن أن تكون أي منهما داخلية، يتم الإعلان عنها داخـل مـصر، أو خارجيـة 

ُويعلن عنها من خلال الصحف اليومية، بالإضافة إلى إمكانيـة اسـتخدام . يُعلن عنها في الداخل والخارج

 لسنة ١٨٢، وتم إلغاء القانون سالف الذكر بموجب القانون رقم )١(ذات انتشار واسعوسائل إعلام أخرى 

أن تخـضع "عـلى ) ٦( بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامـة والـذي قـرر في المـادة ٢٠١٨

ة طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة والمساوا

 )٢(. "وتكافؤ الفرص

) ٧٥/ م(وقد نصت المادة الخامـسة مـن نظـام المنافـسة الـسعودي الـصادر بالمرسـوم المكـي رقـم 

تحظر الممارسات التي تشمل الاتفاقيات أو العقود بين المؤسسات، سواء "ـ هـ٢٩/٦/١٤٤٠: بتاريخ

وتتـضمن هـذه . "المنافـسةكانت مكتوبة أو شفهية، وصريحة أو ضمنية، إذا كانت تهدف إلى الإخـلال ب

 :الممارسات ما يلي

  تحديد أو اقتراح أسـعار الـسلع وبـدل الخـدمات، بالإضـافة إلى شروط البيـع أو الـشراء ومـا في

 .حكمها

 تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو تقديم الخدمات. 

 امـل أو جزئـي، الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسـواق أو خروجهـا منهـا بـشكل ك

 .وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها بصورة غير مشروعة، أو الامتناع عن التعامل معها

 عرقلة دخول أي منشأة إلى السوق أو إقصائها عنه. 

  حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق عن منشأة أو مجموعة منشآت معينة بشكل كامل أو

 .جزئي

 ًات أو شرائهـا، أو تخصيـصها وفقـا لمعـايير معينـة، ومنهـاتقسيم الأسواق لبيـع الـسلع والخـدم :

 .المناطق الجغرافية، مراكز التوزيع، نوعية العملاء، المواسم والفترات الزمنية

  تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أشكال الاستثمار الأخرى أو الحد

 .منها

                                                           
 .ناقصات والمزايدات الملغى بشأن قانون تنظيم الم١٩٩٨ لسنة ٨٩ من القانون رقم ٢ المادة ) ١(

  بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة٢٠١٨ لسنة ١٨٢  القانون رقم ) ٢(



  

 

)٣٨٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 روض في المزايدات والمنافـسات الحكوميـة أو غيرهـا، التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو الع

 .)١(مما يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة

ُعنـدما تقـوم الـشركات، التـي يفـترض أن ) أو المناقـصات التواطئيـة(يحدث التلاعب في العطـاءات 

 .ًتتنافس فيما بينها، بالتعاون سرا لرفع أسعار السلع أو الخدمات أو خفضها بطريقة غير مشروعة

هذا التواطؤ يمكن أن يتضمن اتفاقيات غير نظامية بين المتعاقدين أو بين الشركات لتحديد الأسعار أو 

تقاسم الأسواق أو تحديد الكميات المنتجة، مما يؤدي إلى خلق بيئة غير تنافسية، وعندما يتم ذلك، فـإن 

 على المـستهلكين والاقتـصاد ًالشركات تفقد الحافز لتحسين جودة منتجاتها أو خدماتها، مما يؤثر سلبا

 .كله

نتيجة لهذا السلوك، يتعرض المتعاقد للمسؤولية القانونية، حيث يعتبر هذا النوع من التلاعب انتهاكًا 

 .للحق في المنافسة العادلة، مما يضر بالأسواق ويفقد الثقة بين المستهلكين

من القـانون ) ٥٠(موجب المادة وبالنظر في التشريع المصري نجد أن المشرع قد رتب قاعدة عامة ب

يجب فـسخ العقـد إذا " بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ونصها ٢٠١٨ لسنة ١٨٢رقم 

تبـين أن المتعاقـد قـد اسـتعمل بنفـسه أو بواسـطة غـيره الغـش أو التلاعـب في تعاملـه مـع الجهـة الإداريــة 

ُلجزائـري، يعتـبر التلاعـب بالمنافـسة ممارسـة غـير المتعاقدة أو في حـصوله عـلى العقـد، وفي القـانون ا

قانونية تهدف إلى الإخلال بمبدأ المنافسة الحرة والنزيهة، وتتجلى هذه الممارسات في أشكال متعددة، 

مثل الاتفاقات السرية بين الشركات لتحديد الأسعار، تقسيم الأسواق، أو التواطؤ في تقديم العروض في 

 .المناقصات

 ٠٣-٠٣ون الجزائري هـذه الأفعـال مـن خـلال عـدة نـصوص قانونيـة، أبرزهـا الأمـر رقـم ّيجُرم القان

يهدف هذا . ١٢-٠٨، المتعلق بالمنافسة، والمعدل والمتمم بالقانون رقم ٢٠٠٣ يوليو ١٩المؤرخ في 

القانون إلى ضمان ممارسة منافسة حرة في السوق من خلال تحديد شروطها ومنع الممارسات المقيدة 

 . لها

ُ، تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقات الـصريحة أو ٠٣-٠٣ من الأمر رقم ٦ًوفقا للمادة 

 مـن ٧كما تحظر المـادة . الضمنية التي تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها

 .نفس الأمر التعسف في استغلال وضعية الهيمنة في السوق

                                                           
ــ٢٩/٦/١٤٤٠: بتاريخ) ٧٥/ م( يراجع نص المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١(  ه



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٦٠(

مع اا : ت ا  
عاقب المنظم السعودي على جريمة التلاعب بالمناقـصات بعقوبـة جزائيـة تتمثـل في الغرامـة وذلـك 

ًالمشار إليـه سـلفا والتـي تتمثـل في غرامـة لا ) ١٤٤٠(من نظام المنافسة لعام ) ١٩(بموجب نص المادة 

) عـشرة ملايـين(، أو بـما لا يتجـاوز من إجمالي قيمة المبيعـات السنوية محـل المخـالفة%) ١٠(تتجاوز 

 الاستعاضـة عـن ذلـك بإيقـاع -في حالات تقـدرها-وللجنة . ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية

غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخـالف نتيجـة المخالفـة وتتـضاعف الغرامـة في 

 .حالة العود

 هـ بحسب الفقرة السادسة من ١٣٧٧/ ١١ / ٢٩ وتاريخ٤٣/موبموجب المرسوم الملكي ذو الرقم 

 : المادة الثانية حيث نصت على

 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عـشرين ألـف ريـال كـل موظـف "

ثبت ارتكابه استغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مبـاشر أو غـير مبـاشر 

صلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها وحجز كل أو بعض ما يستحقه لم

ًالموظفون والعمال مـن رواتـب وأجـور وتـأخير دفعهـا إلـيهم بقـصد الانتفـاع بهـا شخـصيا بعـضا أو كـلا  ً

 ًواستعمال معلوماته الرسمية لاستغلال العملة في ارتفاعها أو هبوطها صرفا وتبديلا

حظ الباحث أنه في ظل سـكوت نظـام المنافـسات والمـشتريات عـن الـنص عـلى تجـريم بعـض ويلا

وما تبعه من اصدار لنظام ) هـ١٤٢٧(الأفعال المرتبطة بالإخلال بالعقود الادارية منذ إصداره اول مره عام 

ة أنه يمكـن تجـريم صـور الإخـلال مـن خـلال أنظمـ) ـهـ١٤٤٠(وكذلك النظام الحالي لعام ) هـ١٤٢٨(

جزائية خاصة ومرتبطة بتجريم أي سلوك يرتبط بـالإخلال بـالعقود الإداريـة كنظـام مكافحـة الرشـوة لعـام 

 ).هـ١٣٧٧(وما تبعه من تعديلات، ونظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة لعام ) ـهـ١٤١٢(

اق أو من قانون حماية المنافـسة قـد حظـرت الاتفـ) ٦(وبالنظر في القانون المصري يتضح أن المادة 

التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن 

مـن ) ٢٢(الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عـروض التوريـد، وعاقبـت المـادة 

ن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ذات النظام أن جزاء مخالفة المادة السادسة هو الغرامة التي لا تقل ع

ًملايين جنيه، وللمحكمة بدلا مـن الحكـم بالمـصادرة أن تقـضي بغرامـة بديلـة تعـادل قيمـة المنـتج محـل 

 )١( .النشاط المخالف

                                                           
 ١٥)  مكـرر٦(ية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجريـدة الرسـمية، العـدد بإصدار قانون حما) ٢٠٠٥(لسنة ) ٣( القانون رقم ) ١(

  .م٢٠٠٥فبراير 



  

 

)٣٨٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما ا :وا وا اطا  

و :  
غير نظامية يترتب على قيامها قيـام خلال إنشاء أو تنفيذ العقود الإدارية قد تحصل أفعال أو سلوكيات 

المسؤولية الجزائية وتوافر أركانها، مثل التواطؤ والغش والتحايل، حيـث تمثـل هـذه الأفعـال تهديـدات 

جسيمة للنزاهة والشفافية التي ينبغي أن تسود في جميـع المعـاملات الإداريـة، مـن خـلال هـذا المطلـب 

حايل، ونعرض تأثيراتها على المسؤولية الجنائيـة في سوف نستعرض مفهوم كل من التواطؤ والغش والت

 .العقود الإدارية من خلال الفروع التالية

 جريمة التواطؤ: الفرع الأول

 جريمة الغش: الفرع الثاني

 جريمة التحايل: الفرع الثالث

   ااط: اع اول
أو :اطا   

 قبل أو بعد تقديم العطاءات، بغرض تحقيق غرض غير التواطؤ هو ترتيب يحدث بين طرفين أو أكثر،

مـشروع أو للإخـلال بمبـدأ تكـافؤ الفـرص ومبـدأ حريـة المنافـسة، يتـضمن ذلـك التـأثير المبـاشر أو غـير 

المباشر على تصرفات طرف آخر بهدف توجيـه الجهـة الإداريـة، ممـا يـؤثر عـلى اختيـار العطـاء المتفـق 

 .)١(ت التعاقدية بينهم أو تثبيت العطاءات المالية بشكل غير تنافسيعليه، سواء من خلال تقسيم العمليا

م :اطل اأ  

و ،ا اطل اد أ)٢(:  

  عطـاءات التغطيـة)Cover Bidding :( ًحيـث يـتم الاتفـاق مـسبقا عـلى الفـائز بالعطـاء، ويقـدم

 ذلـك تقـديم عطـاءات مبـالغ فيهـا أو يتـضمن. المشاركون عطاءات شكلية بهـدف خلـق منافـسة وهميـة

 .شروط غير مقبولة للجهة الإدارية

وتتميز بأنها تعد من صور التواطؤ المسبق الذي يجري قبل انعقاد العقـد الإداري حيـث يـتم التنـسيق 

بين المتنافسين لتقديم عطاءات تغطي بعضها البعض دون نية حقيقة للتعاقد كما لو تقدمت عدة شركات 

                                                           
 المزروع، عبد الإله بن مزروع، العقد الصوري وحكمه وأثره، دراسة فقهية تطبيقية على أحكام القضاء السعودي، مجلة العلوم الـشرعية، ) ١(

  .١٠١٥، ص ٢٠١٨، ١٢، مج ٢جامعة القصيم، ع

اـت العامـة.  شبكة المنافسة العربية) ٢( اـ الجه . ورقة بحثية حول التعريف بالتواطؤ وصوره وسبل الحد منه في العمليات التعاقدية التـي تبرمه

   ٢u.pw/BtHHOg٦٨//:https: ، متاح على١م، ص٥/١١/٢٠٢٤بدون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٦٢(

لغ فيها أو مخالفة للشروط بهدف أن يرسو التعاقد مع أحد الشركات نتيجة التنسيق والاتفاق بعطاءات مبا

المسبق مع الشركات التي قامت بتغطية الشركة التي رسا عليها التعاقد، وهذا بلا شك يـؤدي إلى اختيـار 

ل عليــه العطـاء غـير الأنــسب حيـث تكـون جهــة الإدارة أمـام شركـة واحــدة تقـدمت بعطـاء يمكــن التعويـ

ًفينعكس سلبا على جودة المشروع ومن ثم يؤثر سلبا على الكفـاءة الاقتـصادية وإهـدار للمـصلحة العامـة  ً

 .التي يرنو إليها العقد الإداري

  الإحجام أو الامتناع)Bid Suppression :( يتضمن هذا النوع اتفاقات بين المنافسين على عدم

 .ا يسهل قبول العطاء المتفق عليهتقديم عطاءات أو سحب العطاءات المقدمة، مم

  الــدوران في العطـــاءات)Bid Rotation :( حيـــث تـــستمر الـــشركات المتواطئـــة في تقـــديم

 .العطاءات، لكن يتفقون على الفوز بالعمليات بالتناوب

  تقسيم الأسواق)Market Allocation :( يتفق المنافسون على تقسيم الـسوق بحيـث يتجنبـون

 .مناطق جغرافية معينةالمنافسة في عملاء أو 

  الدفع مقابل خروج المتنافسين)Pay for Exit :( يتـضمن ذلـك تقـديم حـوافز ماليـة لمنافـسين

 .)١(مقابل عدم تقديمهم لعطاءات للعملية التعاقدية

 :اطا   ا ا٢(.ا(  

 :هناك عدة عوامل تسهم في وجود التواطؤ بين مقدمي العطاءات، منها

 ًالعمليات التعاقدية المعروفة مسبقا قد تؤدي إلى زيادة فرص التواطؤ: روف السوقظ. 

 يقلل عدد الشركات مـن صـعوبة الاتفاقـات، ممـا يزيـد مـن احتماليـة : عدد الشركات في السوق

 .وجود التواطؤ

را :اطا  ر اا  
، كما تسهم في تشكيل السوق بـشكل يعـوق تؤدي ممارسات التواطؤ إلى إلحاق الضرر بالمال العام

دخول الشركات الجديدة ويحد من فرص المنافسة، يتعارض ذلك مع قوانين المنافسة المعمول بها في 

معظم الدول، حيث يصبح من الصعب على الشركات غـير المنـضمة إلى الاتفاقـات التنـافس بفعاليـة في 

 )٣(.ابرام العقود

                                                           
  .٢ورقة بحثية حول التعريف بالتواطؤ وصوره وسبل الحد منه، المرجع السابق، ص . لمنافسة العربية شبكة ا) ١(

اـريخ الـدخول ٤٥ص. ٢٠٢٣ ".سوء النية وأثره على تنفيذ العقـد".  الكرعاوي، جيهان حيدر خليل) ٢( اـريخ ٧/١١/٢٠٢٤، ت م، بـدون ت

  . ٩yOW٥dAy/٢u.pw//:https: نشر، متاح على

  .٣ورقة بحثية حول التعريف بالتواطؤ وصوره وسبل الحد منه، مرجع سابق، ص .  شبكة المنافسة العربية) ٣(



  

 

)٣٨٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 تحظـر "، عـلى ) ١٤٤٠( المادة الخامـسة مـن نظـام المنافـسة لعـام  من٨ الفقرة ٥وقد نصت المادة 

الممارسات التي تتضمن اتفاقيات أو عقـود بـين المنـشآت، سـواء كانـت مكتوبـة أو شـفهية، صريحـة أو 

 :ويشمل ذلك ما يلي. ضمنية، إذا كان الهدف منها أو الأثر الناتج عنها الإخلال بالمنافسة

 .ل أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما شابهمث: تحديد أو اقتراح الأسعار .١

 .مثل السلع أو أداء الخدمات: تحديد أحجام أو أوزان أو كميات الإنتاج .٢

ًإلى الأسواق أو إخراجها منها كليا أو جزئيا من خلال إخفائهـا أو : تقييد تدفق السلع والخدمات .٣ ً

 .لتعامل بهاتخزينها بطرق غير مشروعة، أو الامتناع عن ا

 .أو إقصائها منها بأي شكل: عرقلة دخول المنشآت للسوق .٤

 .المتاحة في السوق بشكل كلي أو جزئي عن منشأة أو منشآت معينة: حجب السلع والخدمات .٥

ًلبيع السلع والخـدمات أو شرائهـا أو تخصيـصها بنـاء عـلى أي معيـار، وخاصـة : تقسيم الأسواق .٦

 :المعايير التالية

 .فية، مراكز التوزيع، نوعية العملاء، المواسم والمدد الزمنيةالمناطق الجغرا

 .والتوزيع والتسويق وكل أوجه الاستثمار الأخرى، أو تقليلها: تجميد عمليات التصنيع والتطوير .٧

أو العــروض خــلال المزايــدات والمنافــسات الحكوميــة أو : التواطــؤ أو التنــسيق في العطــاءات .٨

 .")١(غيرها، مما يضر بالمنافسة

وقد شدد المنظم السعودي من العقوبة على جريمة التواطؤ الـواردة بـنص المـادة الخامـسة مـن نظـام 

من النظام الأخير تكون العقوبة عن جريمة التواطؤ الواردة بنص المادة ) ١٩(المنافسة حيث نصت المادة 

محل المخالفة أو بما لا من إجمالي قيمة المبيعات السنوية %) ١٠(الخامسة هي الغرامة التي لا تزيد عن 

يتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية وللجنة أن تستعيض بذلك توقيع غرامة لا 

 ."تزيد عن ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة

 ويراد من اللجنة  مع انها تبدو جريمة، كما"المخالفة"ويلاحظ أن المنظم قد عبر عن الجريمة بلفظ 

 ).بحسب نص المادة الأولى(هي لجنة الفصل في مخالفات النظام 

من قانون حماية المنافسة المصري بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ) ٢٢(وقد قررت المادة 

قيمـة ًولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، وللمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة بديلـة تعـادل 

المنتج محل النشاط المخالف في حال الاتفاق أو التعاقد بـين أشـخاص متنافـسة في أيـة سـوق معنيـة إذا 

                                                           
ــ٢٩/٦/١٤٤٠وتاريخ ) ٧٥/م(من نظام المنافسات الصادر بالمرسوم الملكي ذو الرقم ) ٨( نص المادة الخامسة فقرة ) ١(   .ه



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٦٤(

ــصات والمزايــدات  ــدخول في المناق ــاع عــن ال ــدم أو الامتن ــيما يتعلــق بالتق ــسيق ف ــن شــأنه التن ــان م ك

 )١(.والممارسات وسائر عروض التوريد

 ٢٠٠٣ جويليـــة ،١٩المـؤرخ في ) ٣-٣(لأمـر رقـم مـن ا) ٦(وفي القانون الجزائري حظرت المادة 

ـــق بالمنافــسة ـــات ": المعــــدل والمتمــــم، المتعلـ ـــرة والاتفاقيـ تحظـــر الممارســـات والأعــمال المدبـ

والاتفاقــات الصريحــة أو الضمنيــة عندمــا تهــدف أو يمكــن أن تهــدف إلــى عرقلــة حريـــة المنافـســة 

: و الإخلال بهـا فـي السـوق نفـسه أو فـي جـزء جوهــري منــه، لا سـيما عنـدما ترمـي إلىأو الحــد منهــا أ

 "الســماح بمنــح صفقــة عموميـة لفائـدة أصحـاب هذه الممارسات المقيدة-(...) 

يعاقــب عـلى الممارســات المقيــدة "مــن ذات الأمر المـشار إليـه عـلى) ٥٧(كما وقد نصت المادة 

 مـــن مبلــغ ١٢مـن هـذا الأمر، بغرامــة لا تفــوق %) ١٤(ا هـو منصـوص عليهـا فـي المـادة للمنافسـة كمـ

رقـم الأعمال مـن غيــر الرســوم، المحقــق في الجزائر خلال آخر سـنة ماليـة مختتمـة، أو بغرامـة تسـاوي 

 تتجــاوز هــذه الغرامــة أربعـة علـى الأقـل ضعفي الربــح المحقــق بواســطة هـذه الممارسـات، علـى ألا

أضعــاف هــذا الربــح، وإذا كان مرتكـب المخالفـة لا يملـك رقــم أعمــال محـدد، فالغرامــة لا تتجــاوز 

 .")ج. د٦،٠٠٠،٠٠٠(سـتة ملايين دينار 

مع اا :ا   

يرتكبها المتعاقد مع الجهة يعتبر الغش في تنفيذ العقود الإدارية من أبرز صور الإخلال التي يمكن أن 

ُالإدارية أثناء تنفيذ بنود العقد، والغش يعرف بأنه أي سلوك يتضمن التلاعب أو التدليس بغرض الحصول 

على فوائد غير مشروعة أو الإضرار بالجهة المتعاقدة، مما يعكس خطـورة هـذه الجريمـة عـلى المرافـق 

ز أهميـة العقـاب الجنـائي بوصـفه وسـيلة لمواجهـة العامة ويؤدي إلى المساس بالمال العـام، لـذلك تـبر

ًجريمة الغش في تنفيذ العقد الإداري، حيث إن الغش يعتبر بمفرده كافيا لتبرير العقوبة ضد المتعاقد الذي  ُ

 .ينتهك شروط العقد

أو :ا   

تجارية على هو سلوك يتمثل في استخدام وسائل غير مشروعة أو غير نزيهة لتحقيق منفعة شخصية أو 

حساب الآخرين، ويتمثل الغش في إخفاء المعلومات أو تقديم معلومات مضللة أو متلاعبة بهدف خداع 

ُالآخرين لتحقيق فائدة معينة، وفي مجال العقـود الإداريـة، يعتـبر الغـش انتهاكًـا للثقـة بـين أطـراف العقـد 

                                                           
  . بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية٢٠٠٥لسنة ) ٣( من القانون المصري رقم  نص المادة السادسة) ١(



  

 

)٣٨٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ُلعامة، ويعـد الغـش مـن الجـرائم التـي الإداري وقد يؤدي إلى أضرار جسيمة على المال العام والمرافق ا

 .)١(ًتستدعي قيام المسؤولية الجنائية نظرا لخطورتها وتأثيرها السلبي على النظام الاقتصادي والاجتماعي

م :ن اأر  
 .وفي جريمة الغش في تنفيذ العقد الإداري، تنقسم أركان الجريمة إلى ركن مادي وركن معنوي

  : اا ادي    - أ
ًيتحقق الركن المادي بمجرد قيام الجاني بارتكاب سـلوك يعـد غـشا في تنفيـذ العقـد الإداري وهـذا . ُ

 :ًالغش يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة مثل

 تقديم مواد أو بضاعة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها في العقد. 

 استخدام خامات أو مواد أقل جودة. 

  جوهرية مما يرغب المتعاقد في توافرهاالتلاعب أو التزييف في صفة. 

 تقديم عمل أو خدمة مخالفة للشروط التعاقدية. 

  لا يتطلب القانون وقـوع ضرر جـسيم أو جـسامة الكميـة المغـشوشة حتـى تتحقـق الجريمـة، بـل

 .)٢(يكفي أن يقع الغش حتى لو لم ينشأ عنه أي ضرر

 :ا اي   ا  - ب

 :سب نوع الغش المرتكبيختلف الركن المعنوي بح

 ًيجـب أن يكـون لـدى الجـاني قـصد جنـائي، بمعنـى أن يكـون عالمـا بأنـه : في حالة تعمد الغش

 .ًيرتكب غشا في تنفيذ التزاماته التعاقدية مع الجهة الإدارية

 يتطلب فقط إهمـال الجـاني : في حالة استعمال أو توريد مواد مغشوشة دون علم الجاني بغشها

 .)٣(الكافية للتحقق من صلاحية المواد، حتى لو لم يكن لديه علم بالغشفي بذل العناية 

، يحتاج الأمر إلى إثبات القصد الجنـائي العـام، بيـنما )تعمد الغش(بعبارة أخرى، في الصورة الأولى 

 .، يكفي إثبات الإهمال أو التقصير)استعمال أو توريد مواد مغشوشة(في الصورة الثانية 

                                                           
  .١٨٢، ص ٢٠٢١، ١٢، ع ٢ إبراهيم، محمد جبريل، جريمة الغش في تنفيذ العقود الإدارية، مجلة العلوم الإنسانية الطبيعية، مج) ١(

اـن ) ٢( اـ، العقـود الإداريـة بـين الإلـزام الق اـنون للتوزيـع "وني والواقـع العلمـي المصري، زكري  دراسـة مقارنـة محليـة ودوليـة، دار الفكـر والق

 .١٢٣، ص ٢٠١٤والنشر، 

  .١٩٣ إبراهيم، محمد جبريل، جريمة الغش في تنفيذ العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ) ٣(



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٦٦(

الجريمة تقع بمجرد تنفيذ العقد على نحو مخـالف لمـا تـم الاتفـاق عليـه، سـواء كـان ًوبناء عليه، فإن 

 .ًالغش مقصودا أو نتيجة إهمال في التحري عن صحة المواد

ــر  ــه إذا صــدر التغري ــنص عــلى أن ــستون ت ــة وال ــادة الثالث ــير ) الخــداع أو التــضليل(الم مــن شــخص غ

ال العقـد، إلا في حالـة إثبـات أن الطـرف الآخـر المتعاقدين، فلا يحق للطـرف المغـرر بـه أن يطلـب إبطـ

 .)١(المتعاقد كان يعلم بوجود التغرير أو كان من المفترض أن يعلم به

ًبمعنى آخر، لا يكون العقد قابلا للإبطال بناء على تغرير طرف ثالث إلا إذا كـان الطـرف المتعاقـد قـد  ً

 .أسهم أو تغاضى عن هذا التغرير عن علم أو بجهل متعمد

مـن قـانون العقوبـات، ) ج( مكـرر ١١٦ و٨١ أن المشرع المصري ذكر جريمة الغش في المـواد كما

تُوفر الحماية القانونية ضد أي إخلال من جانب المتعاقد مع الجهة الإدارية بـأي بنـد مـن بنـود العقـد، إذا 

ه لأساليب الغـش نتج عن هذا الإخلال ضرر، كما تشمل الحماية أيضًا تجريم استخدام المتعاقد أو تابعي

ــة  ــلى مــصالح الجهــة الإداري ــاشر ع ــن ذلــك ضرر مب ــتج ع ــى إذا لم ين ــود، حت ــذ العق أو التحايــل في تنفي

 .)٢(المتعاقدة

 : فقرة ج من قانون العقوبات على) ج/١١٦(حيث ورد النص في المادة 

أو توريـد أو ًكل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليـه عقـد مقاولـة أو نقـل 

أو مـع إحــدى شركــات ) ١١٩(التـزام أو أشــغال عامـة ارتــبط بـه مــع إحـدى الجهــات المبينـة في المــادة 

المساهمة وترتب عـلى ذلـك ضرر جـسيم أو إذا ارتكـب أي غـش في تنفيـذ هـذا العقـد يعاقـب بالـسجن 

يها إضرار بمركز وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عل

ًالبلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا 

لأي من العقود سالفة الذكر ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا 

 لم يثبـت أنـه لم يكـن في مقـدوره العلـم بـالغش أو تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلـك مـا

الفساد ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة، ويعاقب بالعقوبات سالفة 

                                                           
اـدة ) ١( اـملات المدنيــــة الــــسعودي، الــــصادر بالمرســــوم الملكــــي ذ) ٦٣( نــــص المـــ اـم المعـــ اـريخ ) ١٩١/م(و الــــرقم مــــن نظـــ وتـــ

ــ٢٩/١١/١٤٤٤(   ).ه

اـنون رقـم ١٩٣٧ لـسنة ٥٨ قانون العقوبات المصري، القانون رقـم ) ٢( وللاسـتزادة حـول جريمـة ). م٢٠٠٣(لـسنة ) ٩٥(م، والمعـدل بالق

اـبق، جريمة الغش في تنفيذ العقود الإدارية، إبراهيم، محمد جبريل، جريمـة الغـش في تنفيـذ العقـ: الغش يمكن مطالعة ود الإداريـة، مرجـع س

  .٢٠١ص



  

 

)٣٨٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
الذكر على حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو 

 .ًالغش راجعا إلى فعلهم

ًوقد قضت محكمة النقض المصرية في هـذا الـشأن بـأن إثبـات الحكـم قيـام الطـاعن بـصفته متعاقـدا 

بتوريد جبن فاسد لجهة حكومية لم يثبت غشه لها أو علمه بفسادها يوجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 

من صلاحية الأشياء فقرة ج من قانون العقوبات لافتراض عدم بذله العناية الكافية للتحقق )  مكرر١١٦(

المــستعملة أو المــوردة كــما لا يجــوز تــذرع الطــاعن بإغفــال لجنــة الاســتلام تكليفــه باســتبدال الجــبن 

ًالمغشوش وفقا لشروط العقد لا يصلح عذرا لانتفاء مسؤوليته الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمـة كـما  ً

 )١( . إثباته بكافة طرق الإثباتأن القانون لم يتطلب طريقة خاصة لإثبات العينة بل يجوز

ًمما يتضح معه بأن المشرع الجنائي المصري قد فرض الحماية على خمسة عقود إداريـة نظـرا لأنهـا 

عقـد المقاولـة وعقـد النقـل وعقـد التوريـد وعقـد الالتـزام وعقـد (الأكثر أهمية في الواقع العملي، وهـي 

شـدد مـن العقوبـات في حـال تعمـد الغـش بـشأن هـذه وأسبغ عليهـا الحمايـة الجزائيـة و) الأشغال العامة

العقود، ولم نجد نظيرا لهذا النص عند المنظم السعودي والمشرع الجزائري، وإن كان المنظم السعودي 

وتـاريخ ) ١٩/م(يحيل في ذلـك لنظـام مكافحـة الغـش التجـاري الـصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الـرقم 

 سواء كانت مرتبطـة بـالعقود الإداريـة أو بـأي سـلوك ًـ حيث عالج حالات الغش عموماهـ٢٣/٤/١٤٢٩

يدخل في صور الغش إلا أنه قرر عقوبة الغرامة دون السجن ومن هنا نرى ضرورة تشديد العقاب في حال 

 )٢( .ًكان الغش مرتبطا بالعقود الإدارية لتكون العقوبة هي السجن والغرامة

َمنه جرمت الغش والتـدليس في المـواد ) ٤٣١(دة وبالنظر في قانون العقوبات الجزائري نجد أن الما

الغذائية والطبية وقد حصر المشرع الجزائري جريمة الغش في أغذية الإنـسان والحيـوان والمـواد الطبيـة 

والمنتجات الفلاحية سواء كان الغش في مواد صلبة أو سائلة أو غازية، والعقوبة هي السجن الذي لا يقل 

 ٥٠٠٠٠(ولا تزيـد عـن ) ج. د١٠٠٠(نوات وبغرامـة ماليـة لا تقـل عـن عن سنتين ولا يتجـاوز خمـس سـ

 )٤(.، كما ينظم قانون حماية المستهلك أفعال وصور الغش في المنتجات والمعاملات)٣()ج.د

                                                           
  .١١٣ محمد جبريل ابراهيم، الحماية الجنائية للعقود الإدارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص) ١(

اـريخ ) ١٩/م( بمطالعة نصوص نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي ذو الـرقم ) ٢(  ـنجـدها نـصت ٢٣/٤/١٤٢٩وت هـ

  ).٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦( والمصادرة دون السجن وذلك في الفصل الرابع من النظام في المواد ) التشهير(على عقوبة الغرامة والنشر 

اـنون العقوبـاـت الجزائـري الأمــر ) ٣( المتـضمن قـاـنون العقوبـاـت ) ١٥٦- ٦٦( المعـدل للأمــر ١٩٧٥ يونيــه ١٧المـؤرخ في ) ٤٧- ٧٥( ق

  .م١٩٧٥لسنة ) ٥٣(الجزائري الجريدة الرسمية العدد 

مؤرخ ) ١٥( المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية العدد رقم ٢٠٠٩ فبراير سنة ٢٥المؤرخ في ) ٣- ٩( قانون رقم  )٤(

  ).م٨/٣/٢٠٠٩(في 



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٦٨(

ع اا :ا   
أو :ا   

 للتلاعـب بـالآخرين أو التحايـل هـو سـلوك يتمثـل في اسـتخدام أسـاليب غـير قانونيـة أو غـير أخلاقيـة

ًخـصوصا (يتضمن التحايل في سـياق العقـود . لتحقيق أهداف معينة تتضمن في الغالب الغش أو الخداع

تقديم معلومات مضللة أو التستر عن حقائق مهمة، مما يؤدي إلى تحقيق فوائد أو مزايـا ) العقود الإدارية

 مـن ٣٣٦توضـح المـادة . )١( جهات حكوميةغير مشروعة على حساب الآخرين، سواء كانوا متعاقدين أو

قانون العقوبات المصري أن كل من يستولي على أموال أو ممتلكات منقولة عبر الاحتيال، مثل استخدام 

وسائل خداعية لإيهام الناس بمشروع كاذب أو واقعة مزيفة، أو الوعد بأربـاح وهميـة، أو تقـديم سـندات 

ُكما يعاقب من يحـاول القيـام بهـذه .  ملكه، يعاقب بالحبسدين مزورة، أو التصرف في ممتلكات ليست

الأفعال دون أن ينجح، بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، ويجوز إخضاعه لمراقبة الشرطة لمدة تـتراوح بـين 

 .)٢(سنة وسنتين في حالة التكرار

م : ر اا  
يمكـن أن يـؤدي إلى اسـتغلال غـير مـبرر التحايـل : إلحاق الضرر بالمال العـام وإهـدار المـوارد - 

للموارد العامة، حيث يقوم الأفراد أو الشركات بفرض تكاليف إضافية على الدولة دون تقديم الخدمات 

على سبيل المثال، إذا قدم مقاول مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، فإن هذا . أو المنتجات المتفق عليها

 .)٣(ّالأخطاء، مما يحُمل المال العام أعباء غير ضروريةقد يؤدي إلى تكاليف إضافية لتصحيح 

عندما يتم التحايل بشكل مستمر، يسهم ذلك في خلـق بيئـة فاسـدة حيـث لا يـتم الالتـزام : الفساد - 

بالمعايير الأخلاقية والقانونية، وهذا يمكن أن يـؤدي إلى تعمـيم ثقافـة الفـساد، حيـث يـشعر المتعاقـدون 

 .عوا النهج السيئ نفسه للحصول على تعاقد مع الجهة الإداريةالآخرون بأنهم يجب أن يتب

التحايـل قـد يـؤدي إلى عـدم تـوازن في الـسوق، : تشويه المنافسة وإلغاء المزايا التنافسية العادلة - 

حيث يتمتع بعض المتعاقدين بميزة غير عادلة نتيجة للخداع والتحايل، على سبيل المثال إذا تم منح عقد 

 تقديمها لعروض مزيفة أو اسـتخدام مـواد رديئـة، فـإن هـذا يـشوه المنافـسة ويـؤدي إلى لشركة بناء بسبب

 .إقصاء الشركات الأخرى التي تتبع أساليب نظامية وأخلاقية

                                                           
اـح) ١(  مجلـة البحـوث القانونيــة. دراسـة تحليليـة: الاعتبـاـر الشخـصي وأثـره في تنفيـذ العقـود الإداريــة.  عمـر، أشرف عبـد الحلـيم عبـد الفت

ــ، ص٢٠٢٠/١٤٤٢، ٥٢والاقتصادية، ع   .٦٦ه

  ً.م المعدل والمشار إليهسابقا١٩٣٧من قانون العقوبات المصري لعام ) ٣٣٦( المادة ) ٢(

 .٥٦، ص ٢٠٠٤دار الثقافة الجامعية، الطبعة الأولى، :  أمين، محمد سعيد حسين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، القاهرة) ٣(



  

 

)٣٨٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
التحايل يسهم في تآكـل الثقـة بـين الأطـراف المتعاقـدة والجهـات الحكوميـة، ممـا : انعدام الثقة - 

 )١(.قة المنظمة للشركات وجهات الإداريةيؤدي إلى تراجع الاستثمارات واهتزاز العلا

 :ديا ا  
ُيتمثل الركن المادي في الأعمال أو التصرفات التي تظهر التحايل، ويمكـن أن يـشمل : الفعل المادي

ذلك أي نوع من الخداع، مثل تقديم معلومات كاذبة عن جودة أو كمية البضائع أو الخدمات المقدمة، أو 

على سبيل المثال، إذا زود المتعاقد السلطة العامة بمـواد مغـشوشة أو .  عيوب جوهريةعدم الإفصاح عن

 .ًغير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، فهذا يعد تحايلا

تشمل أمثلـة التحايـل تقليـل الجـودة بـشكل مقـصود، إخفـاء العيـوب، تقـديم فـواتير : مظاهر التحايل

 )٢(.لمتفق عليهمزيفة، أو عدم الالتزام بالجدول الزمني ا

ي: راا ا 

ًيتطلب وجود نية جنائية، مما يعنـي أن المتعاقـد كـان واعيـا لفعلـه وكـان لديـه إدراك : القصد الجنائي

ًكامل لعاقبة أفعاله، فبدلا من مجرد سوء الفهم أو الخطأ، يتعين على الشخص أن يكون قد تصرف بشكل 

 .وعةمتعمد بغرض الحصول على فوائد غير مشر

كما يتضمن الركن المعنـوي أيـضا أن الـشخص كـان لديـه خطـط مـسبقة للتحايـل، حيـث أعـد لهـذه 

الأفعـال بطريقـة تـضمن لـه تحقيـق المنـافع المطلوبـة، عـلى سـبيل المثـال، إذا كـان المتعاقـد يعـرف أنـه 

 )٣(.غشُسيستخدم مواد رديئة أو أن المعلومات التي قدمها غير صحيحة، فإن ذلك يظهر وجود نية لل

قد حظرت التلاعب بالمناقصات إلا أنـه ) ١٤٤٠( تلاحظ أن المادة الخامسة من نظام المنافسة لعام 

 :يمكن النظر في هذا النص من أمرين

ًبأن نص المادة لم يقرر عقوبـة الـسجن واكتفـى بعقوبـة الغرامـة فقـط، وبـديهيا أن الـشركات : أولهما

ًتجازى بالغرامة فهذا العقاب لن يكون مؤثرا عليها كثيرا ولا يعد التجارية التي تسعى لتحقيق الربح عندما  ً

زعزعة لمركزها المالي، فعقوبة السجن لمالك الشركة أو لمديرها التنفيذي أو لمن يثبت تورطه في مثل 

 .هذه الجريمة يعد أوقع من حيث الردع

عقـد ولم يـنص صراحـة عـلى ثانيهما أنه تلاحظ بأنه تم النص على أن جزاء وقوع التحايل هو فـسخ ال

ًإحالة المتعاقد الذي قام بالتحايل إلى جهة التحقيق المختصة كون التحايـل يمثـل خطـرا وجريمـة تـصل 

                                                           
  .٦٧شرف عبد الحليم عبد الفتاح، الاعتبار الشخصي وأثره في تنفيذ العقود الإدارية، مرجع سابق، ص  عمر، أ) ١(

  .٥٧ أمين، محمد سعيد حسين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإداري، مرجع سابق، ص ) ٢(

 .٦٨ارية، مرجع سابق، ص  عمر، أشرف عبد الحليم عبد الفتاح، الاعتبار الشخصي وأثره في تنفيذ العقود الإد) ٣(



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٧٠(

أضرارها للمجتمع بأسره مما يستوجب معه إجراء التحقيق وتوقيع عقوبة جزائية، الأمر الـذي نـرى معـه 

ناقـصات أو العقـود الحكوميـة كونهـا ضرورة النص على إحالة اختصاص أي سلوك يتضمن تلاعبـا بالم

 .جريمة جزائية وليس مجرد مخالفة وأن تختص بنظرها المحاكم الجزائية

حيث نصت المادة )  ه١٤٤٠لعام (كما لوحظ أنه من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 

د بطريـق الغـش أو على جزاء إداري يتمثل في فسخ العقد إذا ثبت أن المتعاقد قد حصل عـلى العقـ) ٧٦(

التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أي فعل من ذلك أثناء تنفيذ العقد، غير أن هذا الجزاء وحده ليس 

ًكافيا ورادعا لضعاف النفوس الذين قد يتوصلوا للعقد بإحدى هذه الوسائل ونرى بـضرورة تجـريم هـذا  ً

 .قتصر فقط على جزاء إداريالسلوك وجعله جريمة جزائية تستوجب عقوبة جزائية ولا ت

تُلغـى المنافـسة اذا كـان هنـاك مـؤشرات واضـحة "حيث نصت على أن ) ٥١(وبموجب نص المادة 

بوجــود احتيــال أو ارتكــاب أي مــن ممارســات الفــساد أو تواطــؤا بــين المتنافــسين أو أطــراف لهــم صــلة 

ً، وأيـضا نـرى أن "ظام أو اللائحـةبالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام الن

ًإلغاء المنافسة وإن كان جزاء إداريا منطقيا لمثل هذه الأفعال إلا أنه ليس كافيا لتحقيق الردع العـام للغـير  ً ً

 .الأمر الذي يستوجب التشديد وتدخل المنظم الجزائي حيال هذه السلوكيات لتجريمها

ًالإخـلال بالالتزامـات التعاقديـة عمومـا جريمـة ًونشير أخيرا إلى أن المشرع المـصري قـد جعـل مـن 

تستوجب العقوبة الجنائية على عكـس نظيريـه الـسعودي والجزائـري حيـث لم نتوصـل إلى أي نـصوص 

قـد نـص )  مكـرر فقـرة ج١١٦(تفيد ذلك، وبالنظر في التشريع المصري نجد قانون العقوبات في المادة 

تزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو ًكل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الال"على 

أو مـع إحــدى شركــات ) ١١٩(التـزام أو أشــغال عامـة ارتــبط بـه مــع إحـدى الجهــات المبينـة في المــادة 

المساهمة وترتب عـلى ذلـك ضرر جـسيم أو إذا ارتكـب أي غـش في تنفيـذ هـذا العقـد يعاقـب بالـسجن 

شدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الم

 )١( .البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها

ًفضلا عن أن المشرع المصري في معالجته لجرائم الإخلال بالعقود الإدارية قرر بموجب نص المادة 

 الالتزامات التي يفرضـها من قانون العقوبات بأنه كل من أخل في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض) ٨١(

عليه عقد التوريد أو الأشغال العامة ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين 

�أو تموينهم أو ارتكب غشا في تنفيذ هذا العقد ويسري على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا 

                                                           
اـت المـصري، وإبـراهيم، محمـد جبريـل، جريمـة الغـش في تنفيـذ العقـود الإداريـة، )  مكرر فقرة ج١١٦( نص المادة ) ١( اـنون العقوب من ق

  .١٨٧مرجع سابق،  ص



  

 

)٣٨٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 فعلهم، وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عـن الـبلاد أو ًكان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعا إلى

ًبعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة هي الإعدام وفقا للفقرة الثانية من قـانون العقوبـات، وفي كـل 

الأحوال يحكم على الجاني بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثة من ضرر بأموال الحكومة أو مـصالحها عـلى 

 )١( . دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغشألا تقل عما

المؤرخ في ) ٠١-٠٦(ّوقد جرم المشرع الجزائري التحايل في العقود الإدارية بموجب القانون رقم 

من المرسـوم الرئـاسي ) ٩(، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، كما ونصت المادة ٢٠٠٦ فبراير ٢٠

لمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويـضات المرفـق ، ا٢٠١٥ سبتمبر ١٦ المؤرخ في ٢٤٧-١٥رقم 

ُيجب أن تبرم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في إطار احترام مبادئ حرية " "العام على أنه 

 )٢( ".الوصول إلى الطلب العمومي، والمساواة في معاملة المترشحين، وشفافية الإجراءات

ا ا :د اا اا ظ   
و :  

ُتلعـب الوظيفـة العامــة دورا حاسـما في تحقيـق مــصالح الدولـة والمجتمـع، حيــث تنفـذ مـن خلالهــا  ً ً

ُالـسياسات العامــة وتحـافظ عــلى الحقـوق العامــة والخاصـة، ومــع ذلـك قــد تـؤدي الانحرافــات في أداء 

ً تهديــدا كبــيرا للنزاهــة والعدالــة في العمــل ُالمــوظفين العمــوميين إلى تفــشي ظــاهرة الفــساد، التــي تعتــبر ً

الحكومي، وفي العقود الإدارية تظهر جـرائم الفـساد سـببا رئيـسا للمـساءلة الجنائيـة، حيـث تـؤثر بـشكل 

مباشر على شفافية ونزاهة التعاقدات الحكومية وتنفيذ المشاريع العامة، مما يؤدي إلى إهدار المال العام 

 وتعد جرائم الفساد في مجال الوظيفة العامة جرائم جنائية ولها تأثير واضح وتراجع الثقة في المؤسسات،

 .على الإخلال بالعقود الإدارية، ويمكن تناول هذه الجرائم من خلال الفروع التالية

 .جريمة الرشوة: الفرع الأول

 .جريمة استغلال النفوذ: الفرع الثاني

 .جريمة اختلاس المال العام: الفرع الثالث

                                                           
  .من قانون العقوبات المصري) ٨١( نص المادة ) ١(

اـسي رقـم ) ٢( ، المتعلــق بتنظـيم الـصفقات العموميـة وتفويـضات المرفـق العـاـم، ٢٠١٥  سـبتمبر١٦ المـؤرخ في ٢٤٧- ١٥ المرسـوم الرئ

  .م٢٠١٥ سبتمبر ٢٠تاريخ ) ٥٠(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٧٢(

ولاع ا :ةا   
ُتعرف الرشوة بأنها استغلال الموظـف العـام لـسلطاته الوظيفيـة لتحقيـق مـصلحة خاصـة، ممـا يعتـبر  ُ

ًانحرافا عن المسار الصحيح الذي ينبغي أن يتبعه وفقا لقواعد العمل الحكومي الحصول على "، أو هي )١(ً

 عـن تنفيـذ عمـل بـشكل يتعـارض مـع واجبـات أموال أو منافع أخرى بهدف تنفيذ عمل معين أو الامتنـاع

 )٢(. "الوظيفة العامة

ُوتتطلب جريمة الرشوة وجود فاعل أصلي، والذي قد يكون الراشي أو المرتشي أو الوسيط، إن وجد، 

كـما يمكـن أن يــشارك في الجريمـة مــن خـلال التحـريض عــلى الرشـوة أو المــساعدة في تأسـيس ركنهــا 

ًعودي بحسب التعديل الأخير أن يكون المرتشي موظفا عاما أو غير ذلكالمادي، ولم يشترط المنظم الس ً. 

وقد حرص النظام السعودي على مكافحة هذه الظاهرة من خلال تجريمها في نظام مكافحة الرشـوة، 

ـ، وآخـر التعـديلات التـي هــ٢٩/١٢/١٤١٢بتـاريخ ) ٣٦/م(الصادر بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم 

 .ـهـ٢٧/٣/١٤٤٣: وتاريخ) ٣٨/م(لمرسوم الملكي رقم بموجب ا) ١٤٤٣(طرأت لعام 

يتطلب لقيام جريمة الرشوة بصفة عامة وجود الركن المادي؛ والمتمثل في الـسلوك الإجرامـي الـذي 

، والتي تتـشابه )٣(يقوم به الموظف العام ومن في حكمه إضافة للموظف الخاص وفقا للتعديلات الأخيرة

ن السلوك الجرمي لجريمة الرشوة يتمثل في طلب الرشوة أو القبول في ذلك مع النظام المصري، حيث إ

 .بها، وكذلك السبب الذي يقوم عليه هذا السلوك الجرمي وهي النتيجة، والمتمثلة بالفائدة أو الوعد بها

ُ وجريمة الرشوة من جرائم الصفة، ويراد بها تلك الجرائم التي لا يمكن ارتكابها إلا إذا توافرت صـفة 

ا النظام في مرتكبها لأن هذه الصفة هي التي يكتمل بها النموذج القانوني للجريمـة، وإذا تخلفـت يحدده

ًهذه الصفة المطلوبة تعذر قيام الجريمة، والصفة المراد بها في فاعل جريمة الرشوة هي أن يكون موظفـا 

ًعاما، وسوف نفصل ذلك تباعا ً.  

ًيتـضح دور المـنظم وفقـا للتعـديلات الأخـيرة، حيـث ًونظرا لمساس جريمة الرشوة بالعقود الإداريـة 

ًوضع نظام مكافحة الرشوة السعودي عددا من الصفات التي يجب أن يتمتـع بهـا مرتكبـو جـرائم الرشـوة 

 :ضمن نطاق المشاريع والأعمال الخاصة، وذلك على النحو التالي

                                                           
اـم الجزائـي الـسعود) ١( ي، مجلـة  العكايلة، عبد االله ماجد عبد المطلب ، الابعاد القانونية لجريمة التوسط في أخـذ العطيـة أو الفائـدة في النظ

  .١٠٧٣م، ص ٢٠١٧، يوليو )٢(، العدد )٥٩(العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، المجلد 

  .١٢٤٥، ص ٢٠٢٣، ٢، ج١٠٤ إدريس، خالد مصطفي علي فهمي، المسئولية المدنية عن أعمال الفساد، مجلة روح القوانين، ع ) ٢(

اـق ١٤٤٠ / ١ / ٢وتاريخ ) ٤/ م(سوم الملكي رقم  وفقا للتعديلات الصادرة بالمر) ٣( اـص ضـمن نط  ه والتي أدرجت موظفي القطاع الخ

 .التجريم



  

 

)٣٨٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 :لى النحو الآتيع) الثامنة(إلى المادة ) ٧(و ) ٦( إضافة فقرتين تحملان الرقمين - ١

 .العاملون وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها - 

 .موظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يخص ممارسة الأعمال التجارية الدولية - 

 ليصبح ،)التاسعة( إلى صدر المادة "من عرض رشوة" بعد عبارة "أو وعد بها" تم إضافة عبارة - ٢

من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيـد عـن عـشر ": نص المادة كما يلي

 ".سنوات كحد أقصى وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

   ).٢التاسعة مكرر (، والمادة )١التاسعة مكرر( إضافة مادتين تكونان المادة - ٣

ًنا لابد من بيان أن الأخذ في جريمـة الرشـوة يعتـبر أكثـر صـور الرشـوة شـيوعا في الواقـع العمـلي، وه

 تمييـزا لـه عـن صـورتي القبـول والطلـب، حيـث تكـون الرشـوة "الرشـوة المعجلـة"ويطلـق عليـه تعبـير 

 )١(.مؤجلة

م طلب لنفسه أو يُعتبر كل موظف عا"تنص المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة السعودي على أنه 

ًللغير، أو قبل أو استلم وعدا أو هدية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو زعم أنه من ضـمن أعـمال وظيفتـه، 

ًحتى لو كان هذا العمل مشروعا، مرتشيا ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة تصل . ً

لى تـوافر الجريمـة إذا كـان الموظـف ينـوي عـدم ولا يؤثر ع. إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين

  ".)٢(القيام بالعمل الذي وعد به

ًوقد جاء قانون العقوبات المصري متوافقا مع ما نصت عليـه الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بمكافحـة 

ًالفساد، متضمنا تجـريم جميـع الأفعـال التـي تـشكل أي نـوع مـن التلاعـب أو التعـدي عـلى المـال العـام 

تـبرز في هـذا الــسياق جـرائم مثـل الرشـوة وملحقاتهــا، التـي شـملها قـانون العقوبــات . ارهـا جـرائمباعتب

ً، مشددا على تجريم كافة صورها مثل الطلب، الأخذ، ١١١ إلى ١٠٣المصري المشار إليه في المواد من 

 .)٣(القبول، والعطايا، بالإضافة إلى المكافآت اللاحقة والتوسط

                                                           
اـهرة) ١( اـ لأحـدث الانظمـة الـسعودية، الق اـ حمـدي، شرح الجـرائم التعزيزيـة في المملكـة العربيـة الـسعودية وذلـك وفق دار :  الملاح، رض

 .٢٩، ص ٢٠١٠النهضة العربية، الطبعة الأولى، 

  . ه٢٩/١٢/١٤١٢بتاريخ ) ٣٦/م(من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١( المادة ) ٢(

  .٩٨٩ بن طريف، محمد عبد المحسن محمد، طرق مواجهة الفساد في الوظيفة العامة، ص ) ٣(



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٧٤(

 من قانون العقوبات على أن كل منفعة يحصل عليها المرتشي أو الشخص ١٠٧حيث جاء في المادة 

ولا يهـم اسـم . الذي قام بتعيينه لهذا الغرض، أو كان على علم بها ووافق عليها، تعد بمنزلة وعد أو عطية

 .)١(هذه المنفعة أو نوعها، سواء كانت ذات طبيعة مادية أو غير مادية

نـصت عـلى أن أي موظـف يطلـب )  من قانون العقوبات١٠٦( دة وفي القانون المصري نجد أن الما

ًلنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدا أو هدية، بهدف تنفيذ عمل من الأعمال الموكلة إليه أو للامتناع عن 

ًأدائه، يعتبر مرتشيا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد  ُ

 .)٢(به

ّوكان المشرع الجزائري سبق وأن جرم الرشوة بموجب قانون العقوبات وهي الآن مجرمـة بموجـب 

من القانون الجديـد ) ٢٧(ونصت المادة ) ٠١-٠٦( قانون رقم )٣( "محاكمة الفساد والوقاية منه"قانون 

 : على جريمة الرشوة في مجال العقود الإدارية بنصها

 سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة، وبغرامة مالية لا تقـل عـن مائـة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر

ألف دينار جزائري ولا تزيد عن مليوني دينار جزائري، كل موظف عام يتلقى أو يحاول أن يتلقـى، سـواء 

ًلنفسه أو لغيره، وبشكل مباشر أو غير مباشر، أجرا أو منفعة من أي نوع، وذلك بمناسبة تحضير أو إجـراء 

ــات  ــة أو مفاوض ــات المحلي ــة أو الهيئ ــم الدول ــق باس ــد أو ملح ــفقة أو عق ــذ ص ــرام أو تنفي ــدف إلى إب ته

 .المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري أو الصناعي أو التجاري أو الاقتصادي

مع اذ: ال اا   

ذ وكــذا الأنظمــة ًلم يـرد في الأنظمــة الــسعودية التــي تناولـت الجريمــة موضــوع البحــث تعريفـا للنفــو

المقارنة التي عنيت بتجريم استعمال أو استغلال النفوذ مما حدا بالفقه والقضاء وضع التعريف للمقصود 

 .بالنفوذ في إطار هذه الجريمة

بأن يكون للشخص مركزه الاجتماعي أو الوظيفي أو من صلاته وأن يجعل لتدخله "ّوقد عرفه البعض 

 )٤(."هزة الدولة أو على بعضهم لتنفيذ مشيئتهًثقلا للضغط على العاملين في أج

                                                           
  ً.م المعدل والمشار إليه سابقا١٩٣٧من قانون العقوبات المصري لعام ) ١٠٧( المادة ) ١(

  ..ًم المعدل والمشار إليه سابقا١٩٣٧من قانون العقوبات المصري لعام ) ١٠٣( المادة ) ٢(

 .م٢٠/٢/٢٠٠٦المؤرخ في ) ٠١-  ٠٦( قانون مكافحة الفساد الجزائري رقم ) ٣(

اـرن، مجلـة الإدارة ا) ٤( اـنون المق اـم الـسعودي والق ، )٣(ع ) ٤٥(لعامـة، م  تاج الدين، مدني عبـد الـرحمن، جريمـة اسـتغلال النفـوذ في النظ

 .٤٥٤، ص٢٠٠٥المملكة العربية السعودية، الرياض، أغسطس 



  

 

)٣٨٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
كان يقرر جريمة اسـتغلال النفـوذ عـلى ) ١٤١٢(والمنظم السعودي حين إصدار النظام لأول مرة عام 

الموظف العام ومن في حكمه فقط، غير أن النظام بموجب التعديل الحالي أصبح يجرم استغلال النفوذ 

رشوة سواء قام بها موظف عام أو غير ذلك، فصفة الموظف العام الوظيفي كونه أحد الجرائم الملحقة بال

ًلم تعرض شرطا مفترضا في ارتكـاب جريمـة اسـتعمال النفـوذ وذلـك بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم  ً

ًـ، الذي أجرى تعديلا مهما على المادة الخامسة ونصه هـ٢٧/٤/١٤٤٣: وتاريخ) ٣٨/م(  إحلال عبارة "ً

 ."ظف عامكل مو" محل عبارة "كل شخص"

ًكما أجرى تعديلا على المادة التاسعة منه وقام بتوسعة نطاق التجريم بإدخال موظفي القطاع الخاص 

 .تحت صفة الموظف العام وأصبح يشملهم تجريم سلوك الرشوة

ذ: أول اا  نأر  
 :ا ادي .١
لقــرارات الإداريــة أو الممارســات يجــب أن يتمتــع الجــاني بنفــوذ حقيقــي يمكنــه مــن التــأثير عــلى ا 

حيـث (ًأو مزعومـا ) بمعنـى أن الـشخص لديـه سـلطة فعليـة(ًالوظيفية، كما يمكن أن يكون النفوذ حقيقيـا 

 :ويتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر. )١()يوهم الجاني الآخرين بقدرته على التأثير

 في حـد ذاتـه تعبـيرا عـن إرادة والطلـب يـشكلط ام  أو ا           :ا اول 

الشخص في الارتشاء دون أن ينتظر عرضا من صاحب المـصلحة، فهـو سـلوك صـادر بإرادتـه المنفـردة، 

للاستغلال والبيـع والـشراء كـما لـو  ًوالطلب يعد من أكثر صور استغلال النفوذ خطرا لأنه يعرض وظيفته

 )٢(.اكانت سلعة مما يضر بالثقة الواجبة في الدولة وسلطاته

ما ا:  أو ا ا   ا مل ا:  
ًيختلف القبول عن الطلب في أنه يفترض سلوكا من جانب صاحب المصلحة سواء في صورة عرض 

الرشوة أو الوعد بها، فيتطلـب تلاقـي الإرادتـين وبـذلك يمثـل القبـول صـورة مـن صـور اسـتغلال النفـوذ 

 )٣(.ق الإيجاب الذي يصدره من له مصلحة مع قبول الجانيالوظيفي حين يتطاب

ا ا :ا   ا ما أ:  
إذا كان القبول معناه الرضا في المستقبل، فإن الأخذ معناه تسلم المقابل في الحال، كما يقصد بالأخذ 

عتبر هذه الصورة مـن أشـد وأخطـر الـصور هو الدفع المعجل أو التنازل الفوري للفائدة أو العطية؛ لهذا ت

                                                           
اـرن.  الحطاب، أبو مسلم) ١( اـنون المغـربي والمق اـط. الوجيز في الجرائم المالية دراسة تحليلية ونقديـة في ظـل الق المطبعـة الأمنيـة، : الرب

  .٧، ص ٢٠١٣الطبعة الأولى، 

  .٦٥، ص ٢٠٠٣ /٢٠٠٢دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، : ائم المضرة بالمصلحة العامة، القاهرة كبيش، محمود، دروس في الجر) ٢(

  .٧٤  كبيش، محمود، دروس في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، المرجع السابق، ص) ٣(



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٧٦(

 )١(.ًلتهديدها للوظيفة العامة حيث يتجسد فيها عملية تبادل بين المزية التي تؤخذ مقابلا للعطية

  :ا اي .٢
إن العلم والإرادة يعبر عنهما بالقصد الجنـائي في أي جريمـة ومنهـا جريمـة اسـتغلال النفـوذ، ويكـون 

م بأنـه يـستخدم نفـوذه لارتكـاب الأفعـال المكونـة لهـذه الجريمـة، ويتـوافر ذلك من خلال أن يعلم المته

، أي السلوك المتمثل في الأخذ )صاحب النفوذ الحقيقي أو المزعوم(عنصر الإرادة باتجاه إرادة الجاني 

واقعة أو القبول أو الطلب بالنسبة للمقابل والنتيجة، أما العلم فيتوافر بإحاطة الجاني علما بكافة عناصر ال

المتمثلة بتذرعه لنفوذ حقيقي أو مزعوم، وعدم اختصاصه بالعمـل المطلـوب، وسـعيه لـدى سـلطة عامـة 

للحصول أو محاولة الحصول على عمـل أو قـرار أو غـير ذلـك مـادام الأمـر المطلـوب ممكـن التنفيـذ أو 

 )٢(.الوجود أو التحقق عملا وليس أمرا وهميا

امه بضرورة تـوافر القـصد الخـاص بجانـب القـصد العـام، وقد أكد القضاء السعودي في إحدى أحك

جريمة استغلال النفوذ الواردة في المرسوم الصادر لعام "حيث جاء في إحدى أحكام ديوان المظالم بأن 

يستلزم لقيامها توافر ركنيها المادي والمعنوي بما مؤداه أنه يجب للقول بالإدانة بتلك الجريمة ) ١٣٧٧(

وظف لاستخدام سلطات وظيفية لتحقيـق منفعـة شخـصية عـلى حـساب المـصلحة توافر القصد لدى الم

العامة أي أن تكون هذه الأخيرة وسيلة لتحقيق مصلحة خاصة وحيث إن المتهمين قد أبرموا عقـود شراء 

 )٣("...من المشتكي وهو أمر طبيعي ولا يخلو من التعامل اليومي ولم يمارسا ضده أي نفوذ وظيفي

م :ذال اا  رةا   
ًتختلـف عقوبـة جريمـة اســتغلال النفـوذ نظـرا بــاختلاف الأنظمـة الـسعودية التــي نـصت عـلى تجــريم 

 : استغلال النفوذ مميزة بين

)١ (              ةا  م  لا    أي  ب اار)١٤١٢  (
  ا  ل١٤٤٣(وا ( دة اا م  .  

ولقد نص هذا النظام على عقوبة جريمة استغلال النفوذ، وجعلها متساوية لعقوبة جريمة الرشوة، وفقا 

لنص المادة الأولى من النظام، وهي السجن لمدة لا تزيد في حدها الأقصى عن عـشر سـنوات، والغرامـة 

و إحدى العقوبتين، والقاضي في جريمة اسـتغلال النفـوذ التي لا تزيد في حدها الأقصى على مليون ريال أ

ًيمكن أن يطبق عقوبتي السجن والغرامة معا، ويمكن أن يطبق إحداهما فقط، وهي سلطة تقديرية حـسب 

                                                           
 .١٣٥، ص ٢٠٠١بية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العر:  عثمان، آمال عبد الرحيم، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة) ١(

  .٧٥ كبيش، محمود، دروس في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مرجع سابق، ص ) ٢(

ــ، ص ١٤٣٣المجلد الأول، ديوان المظالم، فهرسة مطبعة الملك فهد، ) ١٤٢٨( مجموعة الاحكام والمبادئ الجزائية لعام ) ٣(  .١١٣ه



  

 

)٣٨٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ظروف كل جريمة، وبالإضافة إلى العقوبة الأصيلة يمكن تعزيز الإدانة بتطبيق العقوبة التبعية وفقا للـمادة 

ًوأيضا العقوبة التكميلية المنـصوص عليهـا في ) الحرمان من تقلد الوظيفة العامة(نظام الثالثة عشرة من ال

وأيضا على رئاسة أمـن الدولـة نـشر الحكـم بموجـب المـادة الحاديـة ) المصادرة(المادة الخامسة عشرة 

 )١( .والعشرين من النظام

)  ١٣٨٠(اء   ارب ا  أ ازراء   ال  م  ازر    ) ٢(
  ).ج( م ادة ا  ة 

السجن الذي لا يقل عن " بأن تكون العقوبة هي )٢(من نظام محاكمة الوزراء) ٥(كذلك نصت المادة 

ثلاث سنوات ولا يزيد عن عشر سنوات ولا يخل تطبيق هذا النظام بأي نظام آخر لكل مـن قـام باسـتغلال 

يهام من أجل الحصول على أي ميـزة أو أي فائـدة أو لـه أو لغـيره مـن أيـة مـصلحة النفوذ ولو من خلال الإ

 ."حكومية أو شركة أو جهة أو هيئة حكومية

يعاقـب كـل مـن اسـتغل نفـوذه بعقوبـة "من قانون العقوبـات المـصري ) ١٠٤(وبحسب نص المادة 

ًالمرتشي بعقوبة الرشوة إذا كان موظفا عاما، وإذا لم يكن موظفا عام ً اً يعاقب بالحبس أو الغرامة التي تقل ً

 )٣( ."عن مائتي جنيه، ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين

ًولا فرق بين النظام السعودي والقانون المصري بـشأن كـون النفـوذ حقيقـة أو مزعومـا، وهـذا مـا دعـا 

ستغل النفـوذ عـلى اسـاس المشرع حين قدر بأن الجاني حين ي"محكمة النقض المصرية إلى القول بأن 

ًأنه كان واهما لا يستحق معه عقوبة أقل حين يستغله باعتباره حقيقيا لأنه بذلك يكون قد جمع بين سلوك  ً

 )٤(."الغش والاحتيال والاضرار بالثقة اللازم توافرها في السلطة العامة

ل النفوذ بموجب قانون ّكما لم يميز المشرع الجزائري بين النفوذ الحقيقي أو المزعوم وجرم استغلا

 : حيث نصت على) ٣٢(مكافحة الفساد من خلال المادة 

الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيـد عـن عـشر سـنوات وبالغرامـة التـي لا تقـل عـن مـائتي ألـف "

لكل شخص وعد موظف عام أو أي شخص آخر بأي مزيـة أو ) ج.د(ولا تزيد عن مليون ) دينار جزائري(

نحها له بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أجل تحريض ذلك الشخص لاستعمال نفوذه عرضها عليها أو م

                                                           
ــ١٤٤٣(صادر لعام   بموجب التعديل الأخير ال) ١(   . في كافة مواد النظام"رئاسة أمن الدولة" بعبارة "وزارة الداخلية"تم استبدال عبارة ) ه

ــ٢٢/٠٩/١٣٨٠وتاريخ ) ٨٨( نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٢(   ه

اـن ً ويظهر على عقوبة الغرامة في القانون المصري بأنها ذات قيمة زهيدة نظرا لقد) ٣( اـم ك م قانون العقوبات حيث اقترب صدوره من مائـة ع

 .ولم تعد الغرامة رادعة في ظل انخفاض سعر الصرف للجنيه المصري

  .٦٧م، ص ١٩٧٨منشأة دار المعارف، الطبعة الأولى، :   المرصفاوي، حسن صادق، قانون العقوبات القسم الخاص، الإسكندرية) ٤(



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٧٨(

الحقيقي أو المزعوم من أجل الحصول من أي جهـة عموميـة عـلى مزيـة لا يـستحقها لـصالح المحـرض 

 ."الأصلي أو لشخص آخر

ع اا :ل اس اا   
ون إلى تبني معنيين أساسيين لمفهـوم اخـتلاس الأمـوال ًنجد أن كثيرا من المفسرين المعاصرين يميل

لأن العامل الأساس الذي . والمعنى الأول لذلك يتعلق بفعل الاختلاس نفسه والقصد المرتبط به. العامة

ًووفقا لهذا الاتجاه، فإن الاختلاس لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان قـصد . يحدد معنى الاختلاس هو النية

الفعـل الـذي يظهـر "وعليه، وبحسب هذا الاتجاه، يعرف الاختلاس بأنه . لى الأموالمرتكبه الاستيلاء ع

بشكل قاطع أن حيازة المال غير الكامل تتحول إلى حيازة كاملة، حيث إن جوهر الاختلاس هو تغـير نيـة 

 .)١("المدعى عليه

أو :ل اس اا  ديا ا:  

ًموال العامة بكل فعل يقوم به الجـاني ويبقـى معـبرا عـن اتجـاه نيتـه إلى تقوم جريمة الاختلاس في الأ

إدخال أشياء ذات قيمة مادية كانت قد وجدت في حيازته بحكم وظيفته العامة إلى ملكه الخـاص وذلـك 

دون وجه حق، وقد نص النظام عن ذلك في ضوء مشروع نظام حمايـة المـال العـام في المملكـة العربيـة 

اخذ هذا المال من قبل الـشخص المخـول بإدارتـه المـؤتمن عليـه دون "اً الاختلاس بأنه السعودية معرف

 :، وبذلك فإن جريمة اختلاس المال العام في ركنها المادي تتكون من عنصرين"وجه حق

حيث يتمثل هذا الفعل في قيام الموظف العام بإتيان أي فعل من شأنه أن يتم : فعل الاختلاس:  أولهما

ويل حيازة المال العام الذي وجد في ذمته بناء على وظيفته إلى حيازته الخاصـة، وعـلى ذلـك بموجبه تح

ًريمة يبقى مرتبطا بشكل وثيق بنظرية الحيازة، فإذا مـا دخـل المـال العـام فإن الفعل الإجرامي في هذه الج

بمقتضى الوظيفة العامة في حيازة الموظف العام كانت تلك الحيازة لهذ المال حيازة ناقصة، وبالتالي إذا 

كان قد قام الموظف العام بتغير حيازته تلك للمال العام إلى حيازة كاملة بأن أضافها إلى ملكه الخاص أو 

 .)٢(ظهر عليها بمظهر المالك فإن جريمة اختلاس المال العام قد توافرت في جانبه

                                                           
  .١٠١م، ص١٩٨٦دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، : القاهرة. " العقوبات القسم الخاصشرح قانون" حسني، محمود نجيب، ) ١(

 ،دار الجامعـة الجديـدة: مـصر. (جرائم الفساد الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف من وراء وظيفته في الفقـه الاسـلامي.  مليكة، هنان) ٢(

١٠٥). (٢٠١٠.(  



  

 

)٣٨٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
الاختلاس هو تصرف الجاني في المـال الـذي في "وقد أكد القضاء المصري على ذلك بقضائه بأن 

تــتم جريمـة الاخــتلاس، بمجــرد تــصرف "، وقــضت كـذلك بأنــه )١("ًعهدتـه عــلى اعتبــار أنـه مملوكــا لــه

 .)٢( "في المال المعهود إليه، تصرف المالك له بنية إضاعته عليهالموظف 

ًحيث يشترط لجريمة اختلاس المـال العـام أن يكـون محـل الجريمـة مـالا : محل الاختلاس: ثانيهما

ًعاما، سواء كان مملوكا لتلك الجهة التي يعمل بها الموظف العـام، أو كـان تابعـا لأي جهـة مـن جهـات  ً ً

ًت العامة التابعة لها، أو كان مملوكا لشخص من أشخاص القانون العام، أو فـردا مـن الدولة أو المؤسسا ً

 .الأفراد غير أنه سلم للموظف العام لحفظه ورعايته بموجب الوظيفة العامة

مـن "ًوقد عبرت عن ذلك محكمـة الـنقض المـصرية في كثـير مـن أحكامهـا ففـي حكـما لهـا قـضت 

تتحقـق إذا كانـت )  من قـانون العقوبـات١١٢المادة ( عليها في المقرر أن جريمة الاختلاس المنصوص

الأموال أو الأشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظيفته، يستوي 

 )٣(.ًفي ذلك أن تكون هذه الأموال أو الأشياء قد سلمت ماديا، أو وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته

-٠٦لجزائري نجد أن جريمة اختلاس المال العام مجرمة بموجب القانون رقم وبالنظر في القانون ا

منـه ) ٢٩(، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث نصت المـادة ٢٠٠٦ فبراير ٢٠ المؤرخ في ٠١

 : على

ـــنتين " ـــن س ـــالحبس م ـــب ب ـــشر ) ٢(يعاق ـــة مـــن ) ١٠(إلى ع ـــنوات وبغرام  دج إلى ٢٠٠.٠٠٠س

 عمـومي يبــدد عمـدا أو يخــتلس أو يتلـف أو يحتجــز بـدون وجــه حــق أو  دج، كـل موظــف١.٠٠٠.٠٠٠

يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أي ممتلكـات أو أمـوال أو أوراق 

 ."مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها

م : يا ال اس اا  
جـرى الاسـتقرار في التطبيقـات القـضائية لـديوان المظـالم الـسعودي عـلى أن الجـرائم الواقعـة عـلى 

الأموال العامة بشكل عام ومن بينها جريمة اختلاس المال العام، أنها جريمة ذات طبيعـة عمديـة، بمعنـي 

ركن المعنوي من خلال اتجـاه قـصد الجـاني أنه يلزم في القضاء بالإدانة أن يبين الحكم الصادر تحقق ال

                                                           
  ١/٩٤/  ج٨٣ مجموعة القواعد القانونية رقم ١٩٢٨ الطعن ديسمبر عام  حكم محكمة النقض المصرية الصادر في) ١(

 ١٢ ق جلـسة ٦٠ لـسنة ١٢٥٥١ والطعـن رقـم ١٩٩٨ سـبتمبر ٢٤ ق جلـسة ٦٦ لـسنة ١٧٢٥٥ محكمة النقض المصرية الطعن رقـم ) ٢(

  ١٤٩ ص ١٩٩٨مارس 

 ـالدوائر الجن٨٦ لسنة ٢٥٥٨٣ محكمة النقض المصرية بالطعن رقم ) ٣(  – ٦٧سـنة (، مكتـب فنـي ٢٠١٦/١٢/٢٨جلسة  –ائية  قضائية 

  ٩٧٢صفحة  – ١٢١قاعدة 



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٨٠(

إلى ارتكاب الفعل الإجرامي المتمثل في اختلاس هذه الأموال الموضوعة تحت يـده بنـاء عـلى وظيفتـه 

العمومية، وعلى ذلك فإن القصد الجنائي في هذه الجريمة أن ينتقل المال العام من تحت يده ومن ملكية 

إن "ة، وعلى ذلك قضى ديـوان المظـالم في إحـدى أحكامـه بأنـه الجهة التي يعمل بها إلى ملكيته الخاص

ضياع المال نتيجة لخطأ أو إهمال من جانب الموظف العام لا تقوم به جريمة الاختلاس، وأسـاس ذلـك 

أن جريمة الاختلاس جريمة عمدية في كل حالاتها، بحيث لا تقوم بحـق الموظـف إلا مـن خـلال ثبـوت 

 .)١("تعمده الاختلاس

ء للقضاء السعودي اعتبرت طوابع البريد التي توضع على الأوراق الرسمية من قبيل اختلاس وفي قضا

إن اختلاس المبـالغ تـم بالطريقـة التـي أوضـحها التقريـر الفنـي حيـث قـام "الأموال العامة ، حيث قضت 

 المتهم بإلصاق الطوابع في الإقامات موضوع الاتهام بقـص طـابع صـحيح لنـصفين وإلـصاقهما بـبعض،

بحيث يبدوان كطابعين كاملين، واختلاس قيمة طابع صحيح، وكذلك قيامه بأخذ طابع جـرى اسـتخدامه 

ًسلفا في إقامات مودعة قسم الأرشيف، ومن ثم وضعه على الإقامات محل الاتهـام ليبـدو كطـابع جديـد 

خـتلاس في ومن ثم اختلاس قيمته من الملزم بـسداده مـن أصـحاب الإقامـة، وهـو مـا تقـوم بـه جريمـة الا

ًجانب المدعي عليه، وحيث اقر المتهم في إقـراره المـصدق شرعـا، مـن كونـه اسـتلم الجـوازات محـل 

الدعوى، واستلم بموجبها المبالغ المخصصة بمعاملات التسوية، فإن الدائرة باجتماع تلك القرائن تنتهي 

ًمانية عشر شـهرا ، والزامـه بـرد إلى إدانة المدعي عليه بما نسب إليه من جريمة الاختلاس وتعزره بسجنه ث

 )٢(."المبالغ المختلسة لخزينة الدولة العامة

واعتبرت المحكمة في قضاء آخر لها أن احتفاظ الموظف العام، بما في عهدته من أموال في بيته دون 

حيث جرى اكتشاف جهة العمـل للـمال المفقـود الـذي يمثـل "ًمبرر يعد اختلاسا للمال العام، إذ قضت 

 هــ١/٧/١٤٢٧مقابل رسو اصحاب الوسائط البحرية برصيف ميناء فرسان، وذلك عن الفترة من رسوم 

 وأن المتهم لم يقم بإيداع هذه الرسوم مما يتضح معه ان المبلغ كان معـه ـ ه٢٤/٢/١٤٢٨وحتي تاريخ 

ذار لأكثر من عام ونصف، وحيث لم يستند المتهم في بقاء المبلغ لديه طوال هـذه المـدة سـوى عـلى أعـ

ًواهية بحجة الحفاظ علي المبلغ في بيته بدلا من مقر عملـه مـن أن خـير طريـق للحفـاظ عليـه هـو إيداعـه 

مباشرة لخزينة الدولة، فإن الدائرة تنتهي إلى إدانته بما نسب إليه من جريمة الاختلاس وتعاقبه بسجنه ستة 

 .)٣("أشهر وتغريمه عشرة آلاف ريال

                                                           
 ـمجموعة الاحكام الجزائية ص ٣٠/٥/١٤٢٩ ه بجلسة ١٤٢٩لعام / ت/٣١٢ حكم هيئة التدقيق رقم ) ١(   .٧١٧ ه

ــم ) ٢( ــة رق ــضية الابتدائي ــصادر في الق ــم ال اـم /٩٢٢/٤ الحك ــرقم ١٤٣٠ق لعـ ــستأنف ب اـم /٢٣١٧ والم اـ١٤٣٣ق لعـ  ـتـ ــ ــسة ه ريخ جل

  ٦٢٣ ديوان المظالم مجموعة الاحكام والمبادئ الجزائية ، ص ٤/٥/١٤٣٤

ــة ) ٣( ــضية الابتدائي ــصادر في الق ــم ال ــرقم ١٤٣٠ق لعـاـم /٨١٥/٤ الحك ــستأنف ب  ـوالم ــ ــسة ١٤٣١ لعـاـم ٩/إس /٣١٠ه  ـتـاـريخ جل ــ ه

 ـديوان المظالم مجموعة الأحكام والمبادئ الجزائية ، ص ٢٩/١١/١٤٣١   ٣٣٣ه



  

 

)٣٨٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
كـان مـن المقـرر أنـه يكفـي لتـوافر القـصد "ة قـضت المحكمـة وفي قضاء محكمـة الـنقض المـصري

 من قـانون العقوبـات المعدلـة بالقـانون ١١٢الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 

 أن يكــون المـتهم قــد تـصرف في المـال أو الأوراق التــي بعهدتـه عــلى اعتبـار أنهــا ١٩٥٣ لـسنة ٦٩رقـم 

 بـل ،ًن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنـائي في تلـك الجريمـة كما أنه لا يلزم أ،مملوكة له

-  كما هو الحال في الدعوى المطروحة -يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه 

إن نيـة الاخـتلاس ..... ":  ومع ذلك فقد أورد الحكم ما يفيد توافر هـذا القـصد في حـق الطـاعن بقولـه،

 في حق الطاعن من ظروف وملابسات الدعوى، فالمتهم استأثر لنفسه بالشيك والتقرير المسلمين متوافرة

 فإن كافة ما ينعاه ،"إليه وأدخلهما في حيازته إضرار منه بالمجني عليه الصادر لصالحه الشيك المختلس

 .)١("الطاعن على الحكم من قصور يكون في غير محله

 : رةا ساا   
هنالك عدة عقوبات مقررة لجريمة الاختلاس بصورتيها البسيطة والمشددة فبجانب العقوبة الأصيلة، 

 :توجد عقوبة العزل من الوظيفة، ورد المبلغ المختلس، والتعويض، وذلك وفقا للتفصيل التالي

)١ ( ل اس اا  رة اا  
ـ حيـث نـصت هـ١٣٧٧دة الثانية من المرسوم الملكي لعام بموجب نص الما: ا ا   -أ 

. السجن الذي لا يزيد عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال: (عقوبة الاختلاس وهي

هذه العقوبة تنطبق على كل موظـف ثبـت ارتكابـه لجريمـة الاخـتلاس، أو التبديـد، أو التفـريط في المـال 

كـما تـشمل العقوبـة كـل مـن قـام بالاشـتراك أو التواطـؤ مـع . فـه أو صـيانتهالعام، سواء كان ذلـك في صر

 ).الجاني في ارتكاب الجريمة، سواء كانوا موظفين أو غير ذلك

؛ للتخيير أي أنه لا يجوز للدائرة )أو(واضح من خلال هذه العقوبة أن المادة نصت على استعمال لفظ 

وأيـضا . ًة معا، وإنما عليها الحكم بإحدى هـاتين العقـوبتينناظرة القضية أن تقضي بعقوبة السجن والغرام

واضح من خلال نص المادة الثانية أعلاه أن النظام لم يحدد سقفا أدنى لعقوبة السجن وإنما اكتفى بوجود 

الحد الأقصى، وهو ألا تزيد على عشر سنوات، وأيضا لم يحدد النظام الحد الأدنى من الغرامة، بل اكتفى 

صى لها، وهو عشرون ألف ريال، وبذلك يمكن أن يكون الحد الأدنى لعقوبـة الـسجن لهـذه بوضع حد أق

ًالجريمة في صورتها المخففة، يوما وحدا، والغرامـة يمكـن أن تكـون ريـالا واحـدا، وذلـك عـلى حـسب 

 .ظروف كل جريمة

                                                           
   ٢٠١٢ من اكتوبر سنة ١ القضائية جلسة ٧٥ لسنة ٥٨١٥١ محكمة النقض المصرية، في الطعن رقم  حكم) ١(



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٨٢(

 :ات ا  -ب 

-   ظا  لقوبـة العـزل مـن الوظيفـة،  عـلى عهــ١٣٧٧لم يـنص المرسـوم الملكـي لعـام :  ا

كعقوبة تبعية لجريمة الاختلاس للأموال العامة؛ لأن العزل من الوظيفة عقوبة تأديبية تقع على كل موظف 

يحُكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف، أو الأمانـة، ولقـد نـصت عـلى الفـصل مـن الوظيفيـة 

 وتـاريخ ١/٨١٣ مجلس الخدمة المدنية ذو الـرقم  الصادرة بقرار"لائحة انتهاء الخدمة"كجزاء تأديبي 

يكـون الفـصل لأسـباب تأديبيـة بقـوة : ( عـلى أنـه) ٣/أ(  في المادة الثانية عشرة الفقـرة هـ٣٠/٨/١٤٢٣

النظام إذا صدر ضد الموظف حكم بإدانته من أي جهة قضائية وكان الحكم مكتسب القطعية وتم معاقبته 

، حتـى لـو كـان )لرشوة أو التزوير أو الاختلاس أو جرائم المخدراتبإحدى العقوبات المقررة لجرائم ا

 ). ًالحكم مشمولا بوقف التنفيذ

-    ا يحُكـم عـلى الـشخص الـذي تثبـت إدانتـه بـدفع ") ٣(حيـث جـاء في المـادة  :رد ا

لى التعويض المناسب لمن تعرض للضرر، بما في ذلك إعادة المبـالغ التـي تـم أخـذها بغـير وجـه حـق إ

 )١(."أصحابها

أن يتم إعادة الشيء أو المال المختلس إلى الأصل الذي كان عليه قبل ارتكاب الجريمة، : ومعنى الرد

والحكم بالرد، يفترض معه بأن يكون المال المختلس لا يزال في ذمة المـتهم، وتحـت حيازتـه، وأنـه لم 

ًيتم ضبطه وحرزه، ويتضح أن جزاء الرد يكون دائرا وجوبا وعد ًما مع موجبه، وهو أن يبقى المال الذي تم ً

 )٢(.ُاختلاسه تحت حيازة المختلس إلى أن يتم محاكمته

 - يتم الحكم على الشخص الذي تثبت إدانته بإحداث ضرر للغير برد المبالغ : ( على أن:ا

 )٣( ).ةالتي استولى عليها بغير وجه حق إلى أصحابها، بالإضافة إلى تعويضهم عن الأضرار المناسب

)٢ ( ل اس اا  دةرة اا 
ً العقوبـة، وذلـك وفقــا هــ١٣٩٥مـن نظـام مبــاشرة وظـائف الأمـوال العامـة، لعــام ) ٩(أوردت المـادة 

 :للتفصيل التالي

تشمل العقوبة الاختلاس، أو التبديـد، أو التـصرف، في المـال العـام بغـير وجـه : ا ا .  أ

ن مــدة لا تزيــد عـن عــشر سـنوات، أو بغرامــة لا تزيــد عـن مئــة ألـف ريــال، أو بكلتــا الـسج: شرعـي وهــي

العقوبتين، واضح من خلال النص أعلاه أن هناك تشديدا في العقوبة؛ حيث إن عقوبـة جريمـة الاخـتلاس 

في صورتها البسيطة تعطي سلطة تقديرية أن تحكـم هيئـة المحكمـة بالـسجن، أو الغرامـة، أمـا في عقوبـة 

                                                           
ــ١٣٧٧لعام ) ٤٣(من المرسوم الملكي رقم ) ٣(  بموجب نص المادة ) ١(   .ه

  .٢٩ أوهاب، نذير الطيب، كتاب حماية المال العام في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص) ٢(

ــ١٣٧٧لعام ) ٤٣(من المرسوم الملكي رقم ) ٣(  بموجب نص المادة ) ٣(   .ه



  

 

)٣٨٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ة الاختلاس في صورتها المشددة فإن لهيئة المحكمة أن تجمع بين السجن، والغرامة معـا، وأيـضا جريم

يظهر التشدد في رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بأن لا تزيـد عـلى مئـة ألـف ريـال في صـورة الاخـتلاس 

 .المشدد، بينما في صورة الاختلاس البسيطة عقوبة الغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال

ًبالإضافة إلى العقوبة الأصلية المشار إليها آنفا هنالـك عقوبـات يـتم توقيعهـا : ات اى .  ب

 :على من يرتكب هذه الجريمة وهي

  ا وهي المعاقبة بالعزل مـن الوظيفـة اسـتنادا إلى لائحـة انتهـاء الخدمـة المدنيـة :ا 

 . على النحو المتقدم بيانه١٤٢٣الصادرة سنة 

 ا      ا ا ا إ  د وا: ،فضلا عن إلـزامهم بإعـادة الأمـوال ً

، وهذه عقوبة جنائية يتم )يتم الفصل في هذه الجرائم طبقا لنظام تأديب الموظفين... والأعيان، والطوابع

عنها وهـي التعـويض في الحكم بها حتى ولو تم إيقاف العقوبة الأصلية، وأيضا هناك عقوبة مدنية لا غنى 

حالة وقوع ضرر من جـراء هـذه الجريمـة يمكـن أن يـتم الحكـم بهـا إذا لحقـت الدولـة أضرار مـن فعـل 

  )١(.الموظف

كما جرم المشرع المصري في قانون العقوبات جرائم الاعتداء على المـال العـام، وذلـك في المـواد 

لـسجن المـشدد لكـل موظـف اخـتلس هـي ا) ١١٢(، لتكون العقوبة بحسب نص المـادة ١١٩ إلى ١١٢

أموالا أو أوراقا أو أي شيء وجد في حيازته بسبب وظيفته، على أن تكون العقوبة هي الـسجن المؤبـد في 

ثلاث حالات الأولى أن يكون الجاني مـن مـأموري التحـصيل أو المنـدوبين أو الأمنـاء عـلى الـصرافة أو 

ة، إذا اقترنت الجريمة بجريمة تزوير أو اسـتعمال محـرر الودائع وسلم إليه المال بسبب هذه الصفة، الثاني

 )٢(.مزور، الثالثة إذا وقعت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بالمصلحة القومية

ثم )  الملغاة١١٩مادة ()٣(ّوكان المشرع الجزائري سبق وأن جرم الاختلاس بموجب قانون العقوبات 

-٠٦( قـانون رقـم "محاكمة الفساد والوقاية منـه"في قانون جرى تعديل على إدخال جريمة الاختلاس 

، وهـو لا يخـرج في معنـاه عـن )٤(من القـانون الجديـد عـلى جريمـة الاخـتلاس) ٢٩(ونصت المادة ) ٠١

مفهوم المنظم السعودي والقانون المصري، ولكن يختلف في العقوبة إذ إن عقوبة الاختلاس في القانون 

يقل عن عامين ولا يزيد عن عشرة أعوام وبالغرامة التـي لا تقـل عـن مـائتي الجزائري هي الحبس الذي لا 

من ذات القـانون نـصت عـدة ) ٥٠(ألف دينار جزائري ولا تزيد عن عشرة ملايين دينار، وبموجب المادة 

                                                           
ــ١٣٩٥لعام ) ٧٧/م(من المرسوم الملكي رقم ) ٩(  نص المادة ) ١(   .ه

  .من قانون العقوبات المصري المشار إليه) ١١٢( المادة ) ٢(

  ).م١٢/٧/١٩٨٨(المؤرخ في ) ٢٦- ٨٨( قانون العقوبات الجزائري القانون رقم ) ٣(

 .م٢٠/٢/٢٠٠٦المؤرخ في ) ٠١-  ٠٦(لفساد الجزائري رقم  قانون مكافحة ا) ٤(



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٨٤(

عقوبات تكميلية تتمثل في الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والوطنية والمصادرة وتعليق أو سحب 

من ذات القانون لتكون العقوبة ) ٤٨(اقة أو إلغائها وغيرها من العقوبات، كما شددت المادة رخصة السي

ًفي حدها الأدنى السجن عشرة أعوام إلى الحد الأقصى وهو السجن لمدة عشرين عاما وبذات الغرامة إذا 

ً أو موظفـا عامـا ًكان الجاني من ذوي صفة وظيفية مهمة في الدولة وقد ورد النص على أنه إذا كان قاضـيا ً

 ...يمارس وظيفة عليا، أو ضابطا عموميا أو عضو هيئة وغيرها

ًوبناء على ما سبق نرى تفوق المنظم السعودي على نظيريه المصري والجزائري خصوصا في تعـديل  ً

نظام مكافحة جريمة الرشوة بإضافة بعض العاملين من غير ذوي الصفة العامة للدخول في نطاق التجريم 

م العاملون وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام وموظفـو المؤسـسات والمـنظمات الدوليـة ومنه

فيما يخص ممارسـة الاعـمال التجاريـة الدوليـة، وهـو أمـر يحـسن للمـنظم الـسعودي بيـنما يظهـر تفـوق 

 المشرع المصري ونظـيره الجزائـري في التـشديد في العقوبـات عـلى جـرائم الوظيفـة العامـة والوصـول

بالسجن لمدة قد تكون ضعف مدة السجن المقررة في النظام السعودي، وبـالنظر لنـصوص مـواد النظـام 

ًنجد أنه لم يقرر حد أدنى لعقوبتي السجن والغرامة، وهـذا إن كـان أمـرا محمـودا مـن ناحيـة تـرك الحريـة  ً

كـن للقـضاء النـزول لقاضي الموضوع بتقدير العقوبة المناسبة، إلا أنه من الأفضل وضـع حـد أدنـى لا يم

عنه، كما لو نص بأن عقوبة الرشوة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة، كـما نـرى بأنـه لا 

مانع من التشديد على عقوبة الرشوة لتكون أكثر من عشر سنوات سجن، بحيث يتحقق الردع العـام لكـل 

ًين، خـصوصا عنـدما يقـرر حـد أدنـى ًمن ضعاف النفوس عندما ينظرون إلى العقوبة كونها أمرا ليس بـاله

 .ًللعقاب بدلا من الوضع الحالي

كما يتضح تناثر تجريم الاعتـداء عـلى المـال العـام في النظـام الـسعودي بـين المرسـوم الملكـي رقـم 

) ٧٧/رقم(، وبين نظام مباشرة الأموال العامة بالمرسوم الملكي )هـ٢٩/١١/١٣٧٧(وتاريخ ) ٤٣/م(

، وعلى الرغم من أن كل نظام منهم ينص على صورة للعدوان عـلى المـال )ـهـ٢٣/١٠/١٣٩٥(وتاريخ 

لصفة (العام فالأول ينص على الجريمة بصورتها المبسطة والثاني ينص على الجريمة بصورتها المشددة 

إلا أن جمـع الجـريمتين في نظـام واحـد يـسهم في التطـورات ) الموظف ومحل المال موضوع الحمايـة

فاظ كل جريمـة بخـصوصيتها، ولا يمنـع بـأن يكـون للمملكـة العربيـة الـسعودية قـانون التشريعية، مع احت

عقوبات واحد يجمع بين طياته كافة الجرائم مع الالتزام بتقسيمها وتبويبها، فقانون العقوبـات المـصري 

أوشك أن يقارب مائة عام منذ صدوره، والجزائر بحسب ما اطلع الباحث عليه جمعت جرائم الفساد في 

  )١( .تقنين واحد أسمته بقانون محاكمة الفساد والوقاية منه

                                                           
 .م٢٠/٢/٢٠٠٦المؤرخ في ) ٠١-  ٠٦( قانون مكافحة الفساد الجزائري رقم ) ١(



  

 

)٣٨٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

دارد اا  ا وار اإ  ديا ا    
و : 

نظرا لأهمية تنفيذ العقود الإدارية بطريقـة صـحيحة فقـد أولى المـنظم الـسعودي أهميـة كبـيرة بتنفيـذ 

د الإدارية وتوفير الحماية الجنائية لها، وذلك من خلال توفير الضمانات القانونية التـي تكفـل تـوفير العقو

الحماية القانونية ضد الإخلال بنظام العقود الإدارية ضد أوجه التعدي عليها من جانب الأشخاص، وذلك 

تعاقـد معهـا شخـصية فقد حرص المـنظم الـسعودي عـلى أن الالتزامـات الواقعـة أو المفروضـة عـلى الم

ويجب تنفيذها بنفسه، فهي التزام شخصي يقوم بها هو دون غيره، وبطريقة تتفق مع حسن النيـة دون غـش 

 )١( .أو تحايل أو تواطؤ

وعليه فسوف نتطرق إلى موقف المنظم السعودي من إقرار المسؤولية الجنائية في العقود الإدارية في 

ة مطالــب رئيــسة، حيــث نتنــاول في المطلــب الأول الثغــرات هــذا المبحــث مــن خــلال تقــسيمه إلى ثلاثــ

الموجودة بالأنظمة السعودية التي تعالج وتنظم العقود الإدارية، ثم نتناول النتائج المترتبـة عـلى القـصور 

ٍفي الأنظمة السعودية كمطلب ثان، وكذلك المطلب الثالث نتناول فيه رؤية لمعالجة القـصور في تنظـيم 

 :ئية في العقود الإدارية، وذلك على النحو التاليالمسؤولية الجنا

 .الثغرات الموجودة بالأنظمة السعودية المرتبطة بتنظيم العقود الإدارية: المطلب الأول

 .النتائج المترتبة على القصور في الأنظمة السعودية: المطلب الثاني

 .في العقود الإداريةرؤية لمعالجة القصور في تنظيم المسؤولية الجنائية : المطلب الثالث

                                                           
 .٨ حسن، محمد جبريل إبراهيم، دور المشرع الجنائي في مواجهة الإخلال بالعقود الإدارية، مرجع سابق، ص ) ١(



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٨٦(

  :ا اول
دارد اا  ا دا م دةات اا  

و :  
ًإن العقود الإدارية تختلف عن الأعمال الإدارية الأخرى نظرا لدور هذه العقود في الإسهام في تحقيق 

 المنـاخ المناسـب للمنافـسة الـشريفة المـؤطرة بمبـادئ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خـلال تـوفير

 .الشفافية والمساواة وحماية المال العام

ونظرا للأهمية القصوى للعقود الإدارية وطريقة ابرامها مع جهـة الإدارة فقـد أولى المـنظم الـسعودي 

د من وجود بعـض القـصور العناية الكبيرة بشأن تنظيم كيفية ابرام هذه العقود، إلا أنه بالرغم من ذلك، لا ب

أو الثغرات القانونية، شأنها شأن طبيعة العمل الإنساني الذي لابد أن يتصف به، ويظهر ذلك في نصوص 

بعض الأنظمة التشريعية الخاصة بمجال حماية العقود الإدارية والتي سوف أتطرق إليها من خلال الفروع 

 :الثلاثة التالية

 فيذ العقد جزاءات الإخلال بتن: الفرع الأول

 الثغرات القانونية المرتبطة بالعقود الإدارية وتبعاتها: الفرع الثاني

 الثغرات في نظام مكافحة الرشوة: الفرع الثالث

  اءات ال  ا: اع اول
نظرا لأهمية العقود الإدارية وتعلقها بالمصلحة العامة، وعلى وجـه الخـصوص سـير المرافـق العامـة 

ام واطراد، كان من الطبيعي أن يتخذ المنظم التدابير اللازمة لحسن تنفيذها، ومن أهـم هـذه التـدابير بانتظ

 .وضع جزاءات على الإخلال بالتنفيذ

من هذه الجزاءات ما لا تملك الجهة المتعاقدة تنفيذه دون اللجوء للقضاء، ومن ذلك الجزاء الجنائي 

 وكذلك التعويض حـال سـكوت الـنص عـن تحديـد جـزاء حال كون هذا الإخلال يشكل جريمة جنائية،

تملكه الإدارة للإخلال، ومن هذه الجزاءات أيضا ما تملك الجهة المتعاقدة تنفيذه دون لجـوء للقـضاء، 

ودون اشتراط حدوث ضرر، بل ودون اشـتراط الـنص عليـه في العقـد، ومـن هـذا النـوع الأخـير الغرامـة، 

 .اب، والفسخومصادرة الضمان، والتنفيذ على الحس

جزاءات مالية تقدر مقدما في العقد أو في النظام، وتفرضـها الإدارة في حالـة إخـلال "ُوالغرامة تمثل 

 )١(."المتعاقد بالتزام معين وبخاصة في حالة التأخير أو التقصير في التنفيذ 

 فرضـها في والغرامة قد تكون في حالة التأخير، وقد تكون في حالة التقصير، حيث يهدف المنظم من

الحالة الأولى إلى ضمان تنفيذ العقد الإداري في الموعد المتفق عليه، كما يهدف من فرضها في الحالة 

                                                           
  .٢١، مرجع سابق، ص "لإدارية على ضوء نظام المنافسات والمشتريات السعوديالعقود ا" المطوع، سالم بن صالح، ) ١(



  

 

)٣٨٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
الثانية إلى حسن تنفيذ الالتزام، حيث إن من العقود ما لا تتفق طبيعته مع غرامة التأخير ، وهي العقود ذات 

 .نصوص المنظمة في كل حالةالتنفيذ المستمر، ويحدد نوع الغرامة ومقدارها وفقا لل

ويمكن تمديد العقد والإعفاء من الغرامة باتفاق الجهة الحكومية المتعاقدة مع وزارة المالية، وذلـك 

في حالة ما إذا كان التأخر ناتجا عن ظروف طارئة، أو لسبب خارج عن إرادة المتعاقد، بشرط أن تتناسب 

  )١(.مدة التأخير مع هذه الأسباب

، حيث يجوز للجهة الحكومية سحب )٢(حب العمل والفسخ أو التنفيذ على الحسابوكذلك جزاء س

العمل من المتعاقد ، ومن ثم فسخ العقـد أو التنفيـذ عـلى حـسابه مـع بقـاء حـق الجهـة في الرجـوع عـلى 

 : المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية 

تعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غـيره بطريـق مبـاشر أو غـير مبـاشر في رشـوة أحـد  إذا ثبت أن الم-أ 

 . موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة

َّ إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط مـن شروط العقـد ولم يـصلح -ب 

 . ًيوما من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضعأوضاعه خلال خمسة عشر 

 .  إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية-ج 

 إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه ، أو ثبت إعساره ، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة ، أو كـان -د 

 . شركة وجرى حلها أو تصفيتها

توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقـد، ويجـوز للجهـة الحكوميـة  إذا -ه 

 .الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة

 :ًوأخيرا جزاء مصادرة الضمان النهائي، ويمكن إيجاز ضوابط مصادرة الضمان فيما يلي

 الحكومية في حالة تـوافر أسـباب مـصادرة الـضمان البنكـي للمتعاقـد المحـددة بموجـب على الجهة

النظام واللائحة وشروط التعاقد، العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب 

الأحوال، لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب الصلاحية في الترسية، مع الأخـذ في الاعتبـار 

 .لآثار المترتبة على المصادرة، ومدة سريان الضمانا

يكون طلب المصادرة مقتصرا على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيهـا بالتزاماتـه، ولا 

يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات الأخرى، سواء لدى جهة واحدة أو عدة جهات، كـما لا 

 .ى غير الأسباب التي قدم الضمان لأجلهايجوز مصادرة الضمان لأسباب أخر

                                                           
 ).هـ١٤٤٠(من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي لعام ) ٧٤( نص المادة ) ١(

 ).هـ١٤٤٠(من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي لعام ) ٧٦( نص المادة ) ٢(



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٨٨(

عند مصادرة الضمان الابتدائي في المنافسات المجزأة تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان، 

 .منسوبة إلى قيمة الأعمال التي تمت ترسيتها على المتعاقد

صادرته إذا قررت الجهة الحكومية مـصادرة الـضمان، عليهـا أن تطلـب مـن البنـك مـصدر الـضمان مـ

ويوجـه طلـب المـصادرة إلى البنـك مبـاشرة، ). مـصادرة الـضمان(بشكل صريح بحيـث تـستخدم عبـارة 

  )١(."ويجب على البنك أن يستجيب إلى الطلب فورا

تقوم الجهة الحكومية بالحجز عـلى مـستحقات المتعاقـد المـسحوبة منـه الأعـمال، وتمـدد الـضمان 

تخذ قرارا نهائيا بمصادرته، وذلـك لتغطيـة مطالباتهـا تجـاه المقدم منه بحيث يظل ساري المفعول حتى ت

 .المتعاقد، لحين إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع

ويلاحظ أن جميع هذه الجزاءات تعتبر من قبيل الجزاءات الإدارية التي تتمتع بها الإدارة في مواجهـة 

 جنائية، وهذا بـالطبع راجـع لـصفة جهـة الإدارة المتعاقد معها وتخلو من توقيع أي جزاء جنائي أو عقوبة

 .كونها تملك صلاحية توقيع الجزاء الإداري دون الجزاء الجنائي

مع اا :و دارد ا ا ممات اا  
أو : ا ة ا  

لواقـع العمــلي، يتــضح أن مـن خــلال اسـتقراء نــصوص نظــام المنافـسات والمــشتريات الحكوميــة وا

الجهات الحكومية المنفذة للعقود لا تتمتع بميزات خاصة مقارنة بالجهات الخاضعة للقانون الخاص، 

فالنظام يسمح لهذه الجهات بالتعاقد المباشر دون اتباع الإجراءات التمهيدية للمنافسة، كما يعفيهـا مـن 

 )٢(.ميزات أخرى تحدد مكانتها بشكل واضحلكن، بخلاف ذلك، لا توجد . تقديم الضمانات المالية

للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المبـاشر، بـشرط : على) ٨٩(حيث نصت المادة 

أن تتــولى بنفــسها تنفيــذ الأعــمال أو تــأمين المــشتريات، ولهــا كــذلك أن تنــوب عــن بعــضها في مبــاشرة 

 .إجراءات التعاقد

د بأسلوب الاتفاق المباشر يتم بدون حاجة للإجـراءات التمهيديـة للتعاقـد الاستنتاج هنا هو أن التعاق

ويهدم بذلك الإجراءات التنافسية التي يشدد عليها النظام، كما أن هذا الأسلوب يؤدى إلى دخول الجهـة 

الإدارية في مجال منافسة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع والسيطرة على حصة من سوق المقـاولات 

  )٣(.  المفترض أن تخصص لشركات ومؤسسات القطاع الخاصكان من

                                                           
 . لائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميةمن ال) ٥٤( نص المادة ) ١(

 .٢١٥٧ الحديثي، إبراهيم محمد، التعاقد بين الجهات الحكومية وتكييفه وآثاره، مرجع سابق، ص) ٢(

  .٢١٥١ الحديثي، إبراهيم محمد، التعاقد بين الجهات الحكومية وتكييفه وآثاره، مرجع سابق، ص) ٣(



  

 

)٣٨٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
م :ق ا  و ممات اا :  

يمثل هذا النقص في التمييز بين الجهات الحكومية والخاصة ثغرة قانونية قـد تـؤدي إلى التـأثير عـلى 

لية الإجـراءات القانونيـة المتبعـة في حقوق المتعاقدين مع الجهات الحكومية، وتثير تساؤلات حول فعا

 :ومن الثغرات البارزة في هذا السياق. حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية

  :اة  م ات واى   اد ادار  .  أ
 وتــــاريخ ٥كـــما أجــــاز نظــــام البلــــديات والقــــرى الــــصادر بموجــــب المرســــوم الملكــــي رقــــم 

. وأمانات المدن استثمار الأراضي والمباني والحدائق العامة التي تملكهاـ للبلديات هـ٢١/٠٢/١٣٩٧

وقـد نـصت المـادة الخامـسة عـلى مهـام البلديــة، ومنهـا إنـشاء الأسـواق وتحديـد مراكـز البيـع، وتحديــد 

كما نصت المادة الخامسة والثلاثون على أن تتكون مـوارد البلديـة مـن . )١(واستيفاء رسوم وعوائد البلدية

دات أموالها، حيث تقوم البلدية بالإعلان عن الفرص التجارية وتطرحها في مزاد عام، ويرسـو المـزاد إيرا

 .)٢(على من يقدم السعر الأعلى

ًعلى الرغم من هذه القواعد، فإن الأرباح الناتجة عن هذه الأنشطة لا تعد جزءا من الميزانية العامة ولا  ُ

ومع ذلك، لم يعتـبر المـنظم . ُل تستخدم لتطوير وتحسين المنطقةتذهب للخزينة العامة لوزارة المالية، ب

هذه الأعمال التي تحمل صفة تجارية كـأعمال تجاريـة، ممـا يعنـي أن الأنـشطة التـي تقـوم بهـا البلـديات 

وقد رأى بعض الفقهاء أن هذه الأنشطة تفقد الصفة التجارية إذا كانت . تُصنف تحت قواعد القانون العام

ــط ــارس بواس ــشطة تمُ ــن الأن ــدا ع ــون بعي ــترض أن يك ــاري يف ــل التج ــام، لأن العم ــوي ع ــخص معن ًة ش ُ

 )٣(.الحكومية

الجهات الإدارية، على الرغم من ممارستها أنشطة تجارية، تكون معرضة للخسائر كما يمكنها تحقيق 

ا أفلست فإذ. في حالة تعرضها للخسائر، يتم التعامل معها بشكل مختلف عن الكيانات التجارية. الأرباح

ُجهة حكومية، يفترض التعامل معها وفق قواعد معينة تتماشى مع طبيعتها، وهو ما قد يعـوق القـدرة عـلى 

 )٤(.حجز الأموال لتسديد حقوق الدائنين

في الواقع العملي، لا يمكن حجز أموال الجهات الحكومية إلا في حالات الإفلاس، مما يتعارض مع 

هات، حيث قـد يـؤثر ذلـك عـلى التنميـة والخطـط العامـة التـي تـسعى الأهداف الأساسية لإنشاء هذه الج

                                                           
ــ٢١/٠٢/١٣٩٧(وتاريخ ) ٥(م البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي ذو الرقم من نظا) ٥( المادة ) ١(   ).ه

 .من نظام البلديات والقرى المشار اليه) ٣٥( المادة ) ٢(

 .٢١٦٥ الحديثي، إبراهيم محمد، التعاقد بين الجهات الحكومية وتكييفه وآثاره، مرجع سابق، ص ) ٣(

، المركـز القـومي للإصـدارات القانونيـة، " دراسـة مقارنـة "واعـد المرافـق العامـة، للتغيـير والتطـوير  علي، حسن محمد، مبـدأ قابليـة ق) ٤(

  .٢١٩، ص ٢٠١٤



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٩٠(

ومــع ذلــك، يجــب دفــع حقـوق الــدائنين، حيــث إن للدولــة الحــق في الحــصول عــلى . الدولـة لتحقيقهــا

 .مستحقاتها قبل الدائنين الآخرين إذا أفلست شركة

  : اة  م ات  .  ب
المنافـسات كانـت موجهـة بـشكل أسـاس نحـو الأفـراد إن المواد المتعلقة بحرية المنافـسة في نظـام 

وبالتالي، فإن مبادئ المنافسة لا تنطبق على . والمؤسسات والشركات، دون أن تشمل الجهات الحكومية

ًلقد أدرج النظام عقودا خاصة تبرم بين الجهات الحكومية . هذه الجهات، بل تقتصر على القطاع الخاص

 )١(.ميزها عن القواعد المتعلقة بالعقود التي تبرمها الكيانات الخاصةتحت قواعد وأحكام مستقلة، مما ي

تشير حرية المنافسة إلى ضرورة وجود منافسة مفتوحة، تتيح لأكبر عدد مـن المقـاولين والمتعهـدين 

أما المنافـسة التـي تحـدث بـين جهتـين . الراغبين في المشاركة، طالما انطبقت عليهم الشروط المحددة

ُي لا تعتبر منافسة مفتوحة، بل تعد استثنائيةحكوميتين، فه هـذه الاسـتثنائية منحـت الجهـات الحكوميـة، . ُ

التي ليست من اختصاصها تنفيذ المنافسات، فرصة الـدخول في المنافـسات بـدون الالتـزام بـالخطوات 

 .)٢(التمهيدية المقررة

وميـة والخاصـة، ممـا قـد يـؤثر هذا التوجه يعكس ثغرة في النظام، حيث إنه يميز بين التعـاملات الحك

ًسلبا على مستوى المنافسة العادلة، كما أن السماح للجهات الحكومية بدخول المنافسات دون المـرور 

وبـذلك . بالإجراءات المعتادة يعزز من سلطتها، ويعطيها مزايا تنافسية غير عادلة على الكيانات الخاصـة

م عليها نظام المنافسات لضمان تحقيق المنافسة العادلـة يتعين إعادة النظر في المبادئ والأسس التي يقو

 )٣(.والشاملة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية

ع اة: اا  م  اتا  
لا شك أنه لا يوجد أحـد يختلـف حـول الأضرار التـي يمكـن أن تنـشأ عـن جريمـة الرشـوة، ولا سـيما 

ة الحالية في ظل وجود العديد من المغريات المالية نظير القيام بعمـل معـين أو الامتنـاع عنـه، خلال الفتر

وهو الأمر الذي جعل المنظم السعودي يتخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الجريمـة الخطـيرة عـلى 

 .الأفراد والمجتمع السعودي بأسره

 ٣٦/ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم موتجدر الإشارة إلى أنه بالنظر لنظام مكافحة الرشوة

 هـ نجده لم يوضح بشكل أكثر وضوحا وشمولا مفهوم الموظف العام، وذلـك ١٤١٢/ ١٢/ ٢٩بتاريخ 

                                                           
اـ عـلى عموميـة العقـد " الاستثنائية " حسين، خالد إبراهيم محمد، الشروط غير المألوفة ) ١( اـم الـسعودي والمـصري وأثـر إغفاله  في النظ

  .٧٨٠ص . ٢٠٢٣، ١٠٢، مجلة روح القوانين، ع) مقارنةدراسة تطبيقية تحليلية(الإداري 

  .٩٦٠ الحديثي، إبراهيم محمد، التعاقد بين الجهات الحكومية وتكييفه وآثاره ، مرجع سابق، ص ) ٢(

  .٢٥ العجمي، حمدي محمد، أحكام منازعات القرارات المنفصلة عن العقد الإداري، مرجع سابق، ص ) ٣(



  

 

)٣٨٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 نفس المفهوم لجريمة الرشوة ، وذلك ٢٠٠٣في ظل تضمين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

، الأمر الذي يستلزم من المنظم توضـيحا أكثـر ٢٠٠٣ساد لعام من اتفاقية الف) ١٩(وفقا لنص المادة رقم 

لمفهوم الموظف العمومي بما يتناسب مع تطورات الحياة لمكافحة الفساد الإداري في ظل هذه الاتفاقية 

ً، خصوصا أن المملكة طرف في الاتفاقية وقد تم التصديق عليها بموجب قرار مجلس الـوزراء )١(السابقة

 .ـهـ١٤٣٤ /٠٣ /٠٢وتاريخ ) ٦٢(رقم 

كل شخص "من نظام مكافحة الرشوة السعودي والتي نصت على ) ١١(وبالنظر إلى نص المادة رقم 

عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سـنتين 

  .)٢("وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

كما أن تغلـيظ العقوبـة المناسـبة لجريمـة الرشـوة فـيما يخـص تعيـين المرتـشي أو الـراشي مـن جانـب 

ًشخص آخر لأخذ الرشوة بدلا من هذه العقوبة المقررة وفقا لهذه المادة الـسابقة، الأمـر الـذي يمكـن أن  ً

 أمـوال كثـيرة نظـير ًيكون رادعا كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة مقابل الحصول أو أخـذ

 . قيامه بتعيين شخص آخر في موقع أو مكانة وظيفية للقيام بهذه الجريمة الخطيرة

ما ا : دا ما  را  ا ا  
و :  

 ممـا لا شــك فيــه أن القــصور في أي نظــام تــشريعي يترتــب عليــه خلــل في النظــام الوقــائي أو العقــابي

لجريمة معينة، ومن ثم لابد أن تكون هناك العديد من الاجـراءات التـي تعـالج هـذا الـنقص أو الخلـل في 

محاولة للتغلب على أوجه هذا النقص التشريعي من خلال وضع اليد على نقاط هذا النقص وطرح طـرق 

 تقـسيم هـذا علاجه، ولـذلك نتطـرق الي تلـك النتـائج عـلى النحـو التـالي التـي يجـب اتباعهـا مـن خـلال

 .المطلب إلى الفرعين التاليين

 .وجوب الوضوح والتحديد لنصوص جرائم العقود الإدارية: الفرع الأول

 .وجوب نشر نصوص التجريم وتوعية الموظفين: الفرع الثاني

  وب اح وا ص ا اد ادار: اع اول
التطورات التشريعية لتحقيق المـصلحة العامـة والمحافظـة تسعى المملكة العربية السعودية لمواكبة 

على أمن البلاد والعباد وهي في سبيل ذلك دائمة الحرص على إصدار الأنظمة التي تتوافق مع المتطلبات 

والمستجدات بما يتلاءم مع التطورات التي تشهدها على كافة النواحي، والثابت أن جميع الأنظمة تستند 

                                                           
. مكتب الأمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة. ٢٠٠٣ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام من) ١٩( نص المادة رقم ) ١(

   https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html: متاح على. ٢٠٠٣

  . هـ١٤١٢/ ١٢/ ٢٩ بتاريخ ٣٦/ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام مكافحة الرشوة) ١١( نص المادة رقم ) ٢(



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٨٩٢(

مية بوصفها مـصدرا رئيـسا للتـشريع وفـق مـا ورد بالنظـام الأسـاس للحكـم، ويـسعى على الشريعة الإسلا

القائمون على وضع الأنظمة أن تكون النصوص واضحة ليس فيهـا أي غمـوض أو لـبس وفي سـبيل ذلـك 

ًيلحق صدور النظام صـدورا للائحـة تنفيذيـة لتوضـح إجـراءات تنفيـذ النظـام وتفـسير بعـض العبـارات أو 

 . طريق تنفيذهاالمواد لتسهل 

وقد درجت الـصياغة التـشريعية بـأن تـستهل نـصوص النظـام بـالنص عـلى التعريفـات للمـصطلحات 

الواردة والمشمولة بأحكام النظام، وهذا إن دل فإنما يدل على حرص القائمين على صياغة النظام ضرورة 

ره عـلى التطبيـق فيـسهل جعل القاعدة النظامية مباشرة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض ممـا يـنعكس أثـ

 .ٌعمل القاضي ولا يترتب عليه وجود ما يعرف بالفراغ التشريعي وكذلك انتفاء تضارب الأحكام

ًفعندما يكون نص التجريم محددا، أي يحدد الفعل ويحدد العقوبة المقررة لهذا الفعل بشكل واضح 

ا هو مباح كـما لـو حـدد المـشرع ًودقيق حتى لا يجد القاضي في الغموض وعدم التحديد منفذا لتجريم م

 )١(. ّجريمة دون أن يحدد العقوبة أو حدد العقوبة دون أن يبين الفعل المجرم

مع اا :ظا و ص ام ب مو  
ًالعلم بالقانون أمر ضروري لما يتضمنه من جزاءات مادية، وتقييد للسلوك الفردي، لأنه ليس عدلا أن 

 )٢(. ً على مخالفة قانونية لتشريع لم يعلموا عنه شيئايحاسب الناس

حيث إنه باستقراء النظام السعودي نجد أن المنظم السعودي عمد إلى تطبيق مبدأ الـشرعية الجزائيـة، 

وقام بنشر الأنظمة الخاصة بحماية العقـود الإداريـة ولوائحهـا التنفيذيـة والتـي تـضمنت جوانـب الحمايـة 

ارية، من خلال النص على بعض السلوكيات والأفعال التي تعد جرائم تمـس العقـود الجنائية للعقود الإد

 . الإدارية وحدد المنظم العقوبات الملائمة لها

وجريدة أم القرى تعد الجريـدة الرسـمية لنـشر الأنظمـة إلا أن ذلـك لا يمنـع ضرورة تكثيـف النـشرات 

 .ظيفة العامة والمال العامالتوعوية بمستجدات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالو

كـما يجـب أن تـصدر نــصوص التجـريم في مجـال العقـود الإداريــة في النظـام الـسعودي بـأثر فــوري 

ومباشر، حيث يراد بالأثر الفوري أن أحكام هذا النص لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بهـا، ولا 

يعي هو احترام الحقوق المكتسبة وهذا ما جاء في يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها لأن الأصل للقانون الطب

                                                           
 عبد االله، حمد محمد، الاحكام الاجرائية والموضوعية للتجارة الالكترونية، في الانظمة الـسعودية، مجلـة البحـوث الفقهيـة والقانونيـة، ) ١(

 . ١٨١٥م، ص ٢٠٢٣، ٤١العدد 

اـنون العالميـة بالكويـت، المجلـد ) قانونية(، مبدأ شرعية )٢٠١٣م ( القهوجي، على عبد القادر ) ٢( اـت، مجلـة كليـة الق ، ١الجرائم والعقوب

  ٧٠، ص ٢العدد 
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لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا توقـع عقوبـة إلا "النظام الأساس للحكم 

 )١( . ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ النظام"بحكم قضائي

ا ا :  
ا   را  رؤ دارد اا  ا و  

تقوم المملكة العربيـة الـسعودية بجهـود رائـدة ومتميـزة في تطـوير الأنظمـة والتـشريعات بـما يواكـب 

متطلبات العصر ويحقق المصلحة العامة وهـذه الجهـود تعكـس التـزام القيـادة الحكيمـة بتحـديث البنيـة 

عـمال والاسـتثمار، إذ إن الطـرق التـي عـالج بهـا المـنظم القانونية بما يضمن حقوق الأفراد ويعزز بيئـة الأ

الــسعودي أوجــه القــصور في نظــام التعاقــدات مــع الجهــات الإداريــة، يتــضح مــن خــلال اتخــاذ بعــض 

الاجراءات المقيدة على جهة الإدارة، وذلك حتى لا يتم الإخلال بنظـام العقـود الإداريـة، وهـو مـا سـوف 

 : خلال الفرعين التالييننشير إليه من خلال هذا المطلب من

 .فرض المنظم لبعض القيود أثناء التعاقد: الفرع الأول

 .منع التعامل مع بعض الأشخاص: الفرع الثاني

 ض ا  اد أء ا: اع اول
ا فرض المنظم السعودي بعض القيود التي تحكم جهة الإدارة أثناء التعاقـد في العقـود الإداريـة ومنهـ

فقـد نـصت ) المـساواة(ًضرورة المساواة بين كافة الراغبين في التعاقد مع الإدارة، وذلـك تحقيقـا لمبـدأ 

المادة الرابعة من نظام المنافسات والمشتريات على أن يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع 

اً متساوية ويعاملون على قدم الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرص

 )٢( .المساواة

َ تـوفر للمتنافـسين معلومـات واضـحة "وكذلك نص المادة الرابعة من ذات النظام حيث نصت عـلى  ُ

 ."َوموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكنون من الحصول عليها في وقت محدد

 المنظم السعودي مسلك التضييق على كما تم النص على تحديد طريقة اختيار المتعاقد، حيث سلك

حرية لإدارة في حال دون حال فالتعاقد يتم إما عـن طريـق المنافـسة العامـة في المناقـصات والمزايـدات 

حيث سيتم تطبيق قاعدة المساواة بين الراغبين في التقدم بشكل كبير، وإما أن يتم التعاقد بطريقة المنافسة 

المبــاشر وفي هــذه الحالــة يقــل مجــال إعــمال قاعــدة المــساواة بــين المحـدودة أو الممارســة أو الــشراء 

                                                           
اـيف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، ) ١( اـنون، جامعـة ن  عوض، محمد محي الدين ، إثبات موجبات الحدود والقصاص والتعازير في الشريعة والق

 ـ، ١٤١٧الطبعة الأولى، : الرياض   .من النظام الأساسي للحكم المشار إليه) ٣٨(وكذلك نص المادة . ٦٥ص هـ

  . نظام المنافسات والمشتريات المشار إليه) ٢(
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الراغبين في التقدم بدرجات متفاوتة في المنافسة المحدودة والممارسة، أما في الشراء المبـاشر فتتمتـع 

 )١(.الإدارة بحرية كاملة في اختيار المتعاقد

عـلى أن أسـلوب ) كوميـةنظـام المنافـسات الح(وكذلك نـصت المـادة الـسادسة مـن النظـام الحـالي 

التعاقد قد يكون بطريق المنافسة والمشتريات العامة إلا ما يستثني هذا النظام من أعمال نظام المنافسات 

 .والمشتريات الحكومية

كما أوجب المنظم اشتراط توفر الترخيص في مجال العمل، وفي ذلك تنص المـادة الثالثـة مـن نظـام 

ــة عــ ــأمين "لى المنافــسات والمــشتريات الحكومي ــذ أعمالهــا وت ــد تنفي ــة عن ــات الحكومي تتعامــل الجه

 ."ًمشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقا للأنظمة والقواعد المتبعة

مع اص: اا   ا  
لما كانت العقود الإدارية مرتبطة أشـد الارتبـاط بالمـصلحة العامـة، فـإن مـن واجـب الإدارة أن تتأكـد 

ًقدما من صلاحية المناقصين أو المزايدين، حيث يتم في هذه الحالة عدم قبـول عـروض مـن أشـخاص م

معينين والتعاقد معهم بسبب عدم صلاحيتهم للتعامل مع الجهة الإدارية نتيجة إخلالهم بالتزامات تعاقدية 

ثبـوت قيـامهم سابقة بشكل جـسيم أو اسـتعمالهم الغـش والتلاعـب في تعـاملهم مـع الجهـات الإداريـة و

 )٢(.بأعمال تجرمها الأنظمة والقوانين

والجدير بالذكر والملاحظة أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أخذ بهذا المبدأ وسلك 

هذا المسلك، حيث أصدر القواعد الخاصة بمن يمنع تعامله مع الحكومة في سبع مـواد ونـصت المـادة 

وظفي الحكومة والمسجونين بجرم أثناء اتخاذ إجـراءات التعاقـد ومـن الأولى منه على منع التعامل مع م

تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم حتى يرد لهم اعتبارهم والمفلسين ومن لم يبلغ من العمر ثمانيـة عـشر 

ًعاما ومن سحب منه العمل لسبب صدور قـرار مـن جهـة قـضائية مختـصة ومـن ثبـت التجـاؤه إلى الغـش 

 في تعامله مـع الـوزارات والأجهـزة الحكوميـة ذوات الشخـصية المعنويـة المـستقلة والتحايل والتلاعب

 .هـ٢٦/٢/١٤٠٠بتاريخ ) ١١(بقرار مجلس الوزراء رقم 

من نظام المنافسات والمشتريات فإنه في حال تم إنهاء العقد بسبب ارتكاب ) ٨٧(وبموجب المادة 

لجنـة النظـر (رة الضمان النهائي ويتم تزويد اللجنـة فإنه يتم مصاد) ٧٦(إحدى الجرائم الواردة في المادة 

بنسخة من القرار للنظر في منع التعامل مع المتعاقد مع ) ٨٨في المخالفات المنصوص عليها في المادة 

ًالجهة الحكومية مما يعد إجراء وقائيا يحٌسن للمنظم النص عليه حتـى يـتم النظـر في إعـادة التعامـل مـرة  ً

 .دأخرى مع ذات المتعاق

                                                           
) دراسـة مقارنـة  ( "القيـود الـواردة عـلى جهـة الإدارة في العقـود الإداريـة".  عبيد، يحيى بن أحمد بن محمد ، و الظاهر، خالد بن خليـل) ١(

ــ، ص ١٤٢٧الامام محمد بن سعود الاسلامية، الرياض، جامعة . رسالة ماجستير   .٣٢٣ه

  . ٣٣٢القيود الواردة على جهة الإدارة في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص .  عبيد، يحيى بن أحمد بن محمد ، والظاهر، خالد بن خليل) ٢(
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تُعد العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية أداةً رئيسة لتحقيق أهداف التنمية وتقديم الخدمات 

غـير أن إقـرار المـسؤولية الجنائيـة في العقـود الإداريـة والوقـوف عـلى الثغـرات التنظيميـة . العامة بفعالية

لحوكمـة الرشـيدة وحمايـة المـال العـام مـن الفـساد والقانونية المتعلقة بها هو أمر بالغ الأهمية لضمان ا

والتجاوزات، تبرز الحاجة الملحة لإعادة تقييم الأنظمة الحالية والعمل على سد الثغرات التي قـد تـؤدي 

 .إلى تقييد حقوق المتعاقدين وتؤثر على نزاهة وشفافية العقود الإدارية

ا  
 ُيـة في أن هـذه العقـود تمثـل إحـدى أدوات الجهـة تتجلى أهمية الحماية الجزائيـة للعقـود الإدار

الإدارية لتحقيق أهدافها، وإسباغ الحماية الجزائية عليها يمنع أي إخلال يؤدي إلى تعطيل وعرقلة إبرامها 

ًابتداء أو تنفيذها لاحقا، خاصة أن الإخلال بالعقود الإدارية هو مرتبط بالمال العام وإهداره، والمـصلحة  ً

 .رهاالعامة واستقرا

  يظهر من الدارسة أن هناك نوعين من الحمايـة التـي يفرضـها المـنظم في النظـام الـسعودي، وفي

الأنظمة المقارنة، تتمثل الأولى في الحماية الإدارية مـن خـلال تمكـين الجهـة الإداريـة بتوقيـع جـزاءات 

لتي تتمثل في تجـريم الأفعـال إدارية على المتعاقد بما لها من سلطة إدارية، والثانية في الحماية الجزائية ا

ًالتي تمثل سلوكا إجراميا يكون من شأنه الإخلال بـالعقود الإداريـة، وكـلا نـوعي الحمايـة خاضـع لرقابـة  ً

 .القضاء سواء القضاء الإداري للأولى أو الجزائي للثانية

 لطـرف الإخلال بالعقود الإدارية قد يكون من طرف الإدارة باعتبارهـا أحـد طـرفي العقـد أو مـن ا

ًالمتعاقد معها أو من كليهما في آن واحد وتتعدد أسباب الاخلال بالعقود الإدارية مرتبة آثـارا سـلبية عـلى 

 .المصلحة العامة

  الإخلال في تنفيذ العقد الإداري يتصور صدوره من المتعاقد مع الجهة الإدارية وكذلك يتـصور

 العقد أو التي تمليها عليها المصلحة العامة، ويرى أن تخل جهة الإدارة ذاتها بالالتزامات التي يمليها على

إما الفساد من جهة الإدارة : الباحث أن أسباب الإخلال بالعقود الإدارية لا يخرج عن أمرين لا ثالث لهما

 .وإما الفساد من جهة المتعاقد

 على تنفيـذ ًقد لا يكون إخلال الجهة الإدارية ناتجا عن فساد ارتبط بأحد القائمين أو المسؤولين 

ًأعمالها ومباشرة عقودها، وإنما قد يكون الإخلال ناتجـا عـن تقـصيرها كـأن تتـأخر في تنفيـذ التزامهـا أو 

تمتنع دون وجه حق عن تنفيذ العقد، وقد يكون الإخلال من جانب المتعاقد وهي الـصورة الغالبـة وهـذا 

دف تكوين ثروة سريعـة بـأن يتعمـد الإخلال يكون نتيجة تقصير أو خطأ أو ارتكاب جريمة فالبعض قد يه
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الغش في المنتجات والسلع التي تعاقد على توريدها والـبعض يـذهب لرشـوة المـوظفين القـائمين عـلى 

 .العقد للتنصل من إحدى التزامات العقد

  إن الفساد في مجال العقود الإدارية لم تسلم منه المجتمعات البشرية على الرغم من تنوع ثقافتها

عيتها مما يجعل الدولة في سعي دائم لسن الأنظمـة والتـشريعات التـي تكـبح جمـاح هـذه واختلاف مرج

 . الظاهرة بما أوتيت من قوة

  من جهود المملكة العربية السعودية في محاربة الفساد أن قامـت بتـشكيل هيئـة مكافحـة الفـساد

 وجـرائم الفـساد، ولقـد التي يتمثـل دورهـا في إجـراء الرقابـة اللازمـة للكـشف عـن المخالفـات الإداريـة

تأسست لجنة مكافحة الفساد باعتبارها لجنة عليا برئاسة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان في عام 

، وفي مصر تختص هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن المخالفات الإداريـة والماليـة التـي تقـع مـن ٢٠١٧

ا، وكذلك الجهاز المركـزي للمحاسـبات والـذي الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبتهم الوظيفية أو بسببه

يعنى بالإشراف على الوحدات التـي يتـألف منهـا الجهـاز الإداري للدولـة ويـشرف عـلى الهيئـات العامـة 

والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام والنقابات والأحزاب السياسية وغيرها، وفي الجزائر استحدث 

اء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإنشاء الديوان المركزي لقمع قانون الفساد والذي بدوره استحدث إنش

الفساد، وهذان الجهازان المستحدثان سبقهما المفتشية العامة المالية ومجلس المحاسبة واللذان لهـما 

 .دور رقابي على العقود الإدارية

 ًجـرم المـشرع المــصري الإخـلال بــالعقود عمومـا واخـتص بــذلك خمـسة عقــود إداريـة و ذلــك ً

ًمن قانون العقوبات المصري نظرا لأنها الأكثـر أهميـة في الواقـع ) ج/ مكرر١١٦(بموجب نص المادة 

وأسبغ عليها ) عقد المقاولة وعقد النقل وعقد التوريد وعقد الالتزام وعقد الأشغال العامة(العملي، وهي 

ً، فضلا عـن أنـه في معالجتـه الحماية الجزائية وشدد من العقوبات في حال تعمد الغش بشأن هذه العقود

مـن قـانون العقوبـات المـصري بعقوبـة ) ٨١(لجرائم الإخلال بالعقود الإدارية قرر بموجب نص المادة 

إذا مـا وقـع الإخـلال أو الغـش في زمـن ) التوريـد أو الأشـغال العامـة(الإعدام في حـال الإخـلال بعقـدي 

دي ونظيره الجزائري، بينما المنظم الـسعودي الحرب، ولم نجد نظيرا لهذين النصين عند المنظم السعو

يحيل في ذلك لنظام مكافحة الغش التجاري، ويكتفي المنظم الجزائـري بالإحالـة إلى القـانون الجزائـي 

ًعموما دون النص صراحة في القوانين التي تحكم العقود تنظيم العقود الإدارية على ذلك ودون تخصيص 

 .تم النص فيها على تجريم الإخلال بالعقود الإداريةتلك الجرائم بموجب أنظمة جنائية ي

  ًاتــضح تفــوق المــنظم الــسعودي عــلى نظيريــه المــصري والجزائــري خــصوصا في تعــديل نظــام

مكافحة جريمة الرشوة بإضافة بعـض العـاملين مـن غـير ذوي الـصفة العامـة للـدخول في نطـاق التجـريم 
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فع العام وموظفـو المؤسـسات والمـنظمات الدوليـة ومنهم العاملون وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات الن

 .فيما يخص ممارسة الأعمال التجارية الدولية، وهو أمر يحسن للمنظم

  اتضح تفوق المشرع المصري ونظيره الجزائري في التشديد في العقوبات على جـرائم الوظيفـة

  .سعوديالعامة والوصول بالسجن لمدة قد تكون ضعف مدة السجن المقررة في النظام ال

 ات 
نوصي المنظم بتشديد العقاب على كافـة الجـرائم المرتبطـة بالوظيفـة العامـة لارتباطهـا بـالعقود  - 

الإدارية بأن تكون بين حد أدنى للعقاب وحد أعلى في عقوبتي السجن والغرامة وألا يقل الحد الأدنى عن 

لأي من ضعاف النفوس عندما ينظرون ًخمس سنوات ولا يزيد عن ثلاثين عاما بحيث يتحقق الردع العام 

ًإلى العقوبة كونها أمرا ليس بالهين، خصوصا عندما يتقرر حد أدنى للعقاب بدلا من الوضع الحالي ً ً. 

ًعالج المنظم السعودي حالات الغش عموما سواء كانت مرتبطة بالعقود الإدارية أو بـأي سـلوك  - 

، ومن هنـا نـرى ضرورة تـشديد العقـاب في يدخل في صور الغش بموجب نظام مكافحة الغش التجاري

ًحال كان الغش مرتبطا بالعقود الإدارية لتكون العقوبة هي السجن والغرامة معا ً. 

يتضح تناثر تجريم الاعتداء عـلى المـال العـام في النظـام الـسعودي بـين المرسـوم الملكـي رقـم  - 

) ٧٧/رقم( بالمرسوم الملكي ، وبين نظام مباشرة الأموال العامة)هـ٢٩/١١/١٣٧٧(وتاريخ ) ٤٣/م(

، وعلى الرغم من أنه كل نظام منهم ينص على صورة للعدوان عـلى المـال )ـهـ٢٣/١٠/١٣٩٥(وتاريخ 

لصفة (العام فالأول ينص على الجريمة بصورتها المبسطة والثاني ينص على الجريمة بصورتها المشددة 

 الجرائم الماسة بالوظيفة العامة والتـي لذا نوصي بأن يتم جمع) الموظف ومحل المال موضوع الحماية

ًتمثل عدوانا على المال العام بين دفتي نظام واحد، وقد آن للمـنظم الـسعودي أن يـصدر قـانون عقوبـات 

ًيجمــع بــين دفتيــه كافــة الجــرائم الجزائيــة مــع الالتــزام بتقــسيمها وتبويبهــا عمــلا بالمــشرعين المــصري 

 .والجزائري في ضوء ما سبق وأن أوضحناه

إن الجزاء الإداري المتمثل بفسخ العقد إذا ثبت أن المتعاقد قد حصل على العقد بطريـق الغـش  - 

ًأو التحايل أو التزوير أو التلاعب ليس كافيا ورادعا لضعاف النفوس الـذين قـد يتوصـلون للعقـد بإحـدى  ً

ئية ولا تقتصر هذه الوسائل ونرى بضرورة تجريم هذا السلوك وجعله جريمة جزائية تستوجب عقوبة جزا

 .فقط على جزاء إداري

ًمن نظام المنافسات والمشتريات وإن كان جزاء ) ٥١(ًنرى بأن إلغاء المنافسة وفقا لنص المادة  - 

ًإداريا منطقيا مقابلا كجزاء لوجود مؤشرات بوجود احتيال أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد أو تواطؤ  ً

ًسة هذه الأفعال إلا أنـه لـيس كافيـا لتحقيـق الـردع العـام للغـير بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمناف

 .ويستوجب تدخل المنظم الجزائي حيال هذه السلوكيات لتجريمها
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لعـام (يتضح بأن المنظم السعودي قد تناول من خلال نظام المنافسات والمـشتريات الحكوميـة  - 

�جزاء إداريا يتمثل في فسخ العقد ) ٧٦(في المادة )  هـ١٤٤٠ إذا ثبت أن المتعاقد قد حـصل عـلى العقـد ً

بطريق الغش أو التحايـل أو التزويـر أو التلاعـب أو مـارس أي فعـل مـن ذلـك أثنـاء تنفيـذ العقـد، ونـوصي 

 .بضرورة النص على إحالة المتعاقد لجهة التحقيق المختصة لتحريك الدعوى الجزائية ضده

حاجة للإجراءات التمهيدية للتعاقد ويهدم يتضح أن التعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر يتم بدون  - 

بذلك الإجراءات التنافسية التي يشدد عليها النظام، كما أن هذا الأسلوب يؤدى إلى دخول الجهة الإدارية 

في مجال منافسة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع والسيطرة على حصة من سوق المقاولات كان مـن 

قطـاع الخـاص، الأمـر الـذي يوجـب إعـادة نظـر المـنظم المفترض أن تخصص لشركات ومؤسـسات ال

 .الإداري بشأن أسلوب التعاقد المباشر

يلزم الموازنة عند تدخل المنظم الجنائي عندما يحصل الإخلال بالعقود الإدارية حيـث يتـدخل  - 

عندما يكون مـن شـأن الإخـلال وقـوع جريمـة جزائيـة تقـام بهـا المـسؤولية الجزائيـة، كالتـدليس والغـش 

تحايل، بينما يترك للإدارة سلطة توقيع الجزاءات الإدارية حين يكون الإخلال بـسبب مخالفـة للعلاقـة وال

 .التعاقدية كالتأخر أو التقصير في التنفيذ
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  اا وادر

)١( اوا ا :  
 ١٩٥٥دار صادر، الطبعة الثانية، : بيروت. لسان العرب. ابن منظور. 

)٢ ( ا ا :  
 علـم الكتـب، : بـيروت. كـشاف القنـاع عـلى مـتن الإقنـاع.  منصور بن يونس بن إدريس البهـوتي

 .١٩٩٧الطبعة الثانية، 

 دار اللؤلـؤة للنـشر : القاهرة. تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية. وليد بن راشد السعيدان

 . م٢٠٢١/  هـ ١٤٤٣والتوزيع، الطبعة الأولى، 

)٣ ( ا ااا مم:  
  ًالحماية الجنائيـة للعقـود الإداريـة والمدنيـة طبقـا لأحكـام الفقـه والقـضاء. إبراهيم سيد أحمد .

 .٢٠٠٠دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى، : الإسكندرية

  دراسة تحليلية ونقدية في ظل القانون المغربي : الوجيز في الجرائم المالية. أبو مسلم الحطاب

 .٢٠١٣المطبعة الأمنية، الطبعة الأولى، : لرباطا. والمقارن

  ٢٠١٧دار النهضة، الطبعة الثانية، : القاهرة. العقود الإدارية في القانون. أحمد شمس الدين. 

  دار النهــضة العربيــة، الطبعــة : القــاهرة. الــضوابط القانونيــة للمــسؤولية. أحمــد صــبحي العطــار

 .الأولى

  المكتبـة الجامعيـة، الطبعـة : الخرطـوم. الجنـائي الـسودانيالقـانون . أحمد علي إبـراهيم حمـو

 .٢٠١٠الثانية، 

  دار النهضة : القاهرة. شرح قانون العقوبات، القسم الخاص). الأستاذة(آمال عبد الرحيم عثمان

 .٢٠٠١العربية، الطبعة الثالثة، 

  ٢٠٠٢لطبعة الأولى، المكتبة القانونية، ا: دمشق. نظرية البطلان في العقد الإداري. برهان زريق. 

  مؤسـسة الثقافـة : الإسـكندرية. النظريـة العامـة للحـق: مدخل العلوم القانونية. توفيق حسن فرج

 .١٩٧٨الجامعية، الطبعة الأولى، 

  منشأة دار المعـارف، : الإسكندرية. قانون العقوبات القسم الخاص. حسن صادق المرصفاوي

 .١٩٧٨الطبعة الأولى، 

  المركـز . دراسـة مقارنـة: أ قابلية قواعد المرافق العامـة للتغيـير والتطـويرمبد. حسن محمد علي

 .٢٠١٤القومي للإصدارات القانونية، 
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  القـاهرة. ركن الخطأ في مسؤولية الإدارة الناشئة عن العقـد الإداري. حمدي حسن الحلفاوي :

 .٢٠٠٢دار الكتب، الطبعة الأولى، 

  دار : الإســكندرية. النظريــة العامــة للحــق: المــدنيشرح مقدمــة القــانون . رمــضان أبــو الــسعود

 .١٩٩٩المطبوعات الجامعية، 

  العقود الإدارية على ضوء نظـام المنافـسات والمـشتريات الـسعودي. سالم بن صالح المطوع .

 . هـ١٤٢٩مكتبة الملك فهد، الطبعة الأولى، : الرياض

  دار حـافظ للنـشر، : جـدة. الـسعوديةالقـانون الإداري في المملكـة العربيـة . سعيد جابر أبو زيـد

 .٢٠٠٥الطبعة الثانية، 

  مؤسـسة المعـارف : القاهرة. الأحكام العامة في قانون العقوبات، القسم العام .السعيد مصطفى

 .١٩٦٢للنشر، الطبعة الأولى، 

  مطـابع الـصفا، الطبعـة الأولى، : جـدة. المـدخل لدراسـة الأنظمـة. عبد الرزاق الفحل وآخـرون

 .١٩٩٣/  هـ ١٤١٤

  ٢٠١٥دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، : القاهرة. القانون الإداري. عبد الغني بسيوني. 

  بـيروت. التشريع الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي، المجلـد الأول. عبد القادر عودة :

 .١٩٨٦مؤسسة الرسالة، 

  ٢٠٠٠ المطبوعات الجامعية، ديوان: الجزائر. دروس في القانون الإداري. عمار عوابدي. 

 ديــوان المطبوعــات : الجزائــر. النظــام الإداري، الجــزء الأول: القــانون الإداري. عــمار عوابــدي

 .٢٠٠٠الجامعية، 

  دار المطبوعـات الجامعيـة، بـدون طبعـة، : الإسـكندرية. القـانون الإداري. ماجـد راغـب الحلـو

١٩٩٦. 

  دار المطبوعــات الجامعيــة، الطبعــة الأولى، : ريةالإســكند. القــانون الإداري. مــازن ليلــو راضي

٢٠٠٥. 

 دراســة خاصــة في الأنظمــة والحقــوق في : المــدخل لدراســة القـانون. محمـد أحمــد البــديرات

 . م٢٠١٩/  هـ ١٤٤٠مكتبة المتنبي، الطبعة الثانية، : الرياض. المملكة العربية السعودية

  دار النهـضة العربيـة، . دراسـة مقارنـة: داريـةالحمايـة الجنائيـة للعقـود الإ. محمد جبريل إبراهيم

 . م٢٠٢١الطبعة الأولى، 

  ٢٠٠٨مركز النشر الجامعي، الطبعة الثانية، : تونس. القانون الإداري. محمد رضا جنيح. 



  

 

)٣٩٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  دار الثقافة الجامعية، : القاهرة. المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية. محمد سعيد حسين أمين

 .٢٠٠٤الطبعة الأولى، 

  إثبات موجبات الحدود والقصاص والتعازير في الشريعة والقانون. محمد محي الدين عوض .

 . هـ١٤١٧الطبعة الأولى، : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض

  دار النهـضة العربيـة، : القـاهرة. دروس في الجـرائم المـضرة بالمـصلحة العامـة. محمود كبيش

 .٢٠٠٣  /٢٠٠٢الطبعة الثانية، 

  دار النهضة، الطبعة السادسة، : القاهرة. شرح قانون العقوبات القسم العام. محمود نجيب حسني

١٩٨٩. 

  ــة ــوريس نخل ــدني. م ــانون الم ــل في شرح الق ــاني: الكام ــزء الث ــة، الج ــة مقارن ــيروت. دراس : ب

 . م٢٠٠٧منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، 

 :ات ا واورت )٤(
 مجلــة العلــوم ".التعاقــد بــين الجهــات الحكوميــة وتكييفــه وآثــاره". راهيم محمــد الحــديثيإبــ 

 .٢٠١٩، ٢، م٦١القانونية والاقتصادية، ع

 مجلة . دراسة فقهية: أحكام التدليس في العقود الإدارية. أحمد بن محمد بن عبد العزيز الحبيب

 .٢٠١٦، عام )٢(، العدد رقم )١٠(العلوم الشرعية، المجلد رقم 

 مجلـة جامعـة دمـشق، ".دراسة مقارنة: سرقة المال العام". أسامة بن محمد بن نصور حموي 

 : متاح على. ٢٠٠٣، ١، ع١٩م

https://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/old/economics/2003/19-
1/osama.pdf  

 دراسـة : الاعتبـار الشخـصي وأثـره في تنفيـذ العقـود الإداريـة. أشرف عبد الحليم عبد الفتاح عمر

 . هـ٢٠٢٠/١٤٤٢، ٥٢مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع. تحليلية

 ــد االله ــد عب ــة في الأ". حمــد محم ــارة الإلكتروني ــة والموضــوعية للتج ــة  الأحكــام الإجرائي نظم

 .٢٠٢٣، ٤١ مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد ".السعودية

 في النظام السعودي والمصري 'الاستثنائية'الشروط غير المألوفة ". خالد إبراهيم محمد حسين 

، ١٠٢ مجلة روح القوانين، ع").دراسة تطبيقية تحليلية مقارنة(وأثر إغفالها على عمومية العقد الإداري 

 .٢٠٢٣، جامعة طنطا، كلية الحقوق

 مجلة روح القوانين، ".المسئولية المدنية عن أعمال الفساد". خالد مصطفى علي فهمي إدريس 

 .٢٠٢٣، كلية الحقوق، جامعة طنطا، ٢، ج١٠٤ع
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 .٢٠٢٤، ٣٩ة والقانون بطنطا، العدد  مجلة كلية الشريع".الرشوة السعودي

 القـاهرة. ١، ع٤٦ مجلة العلوم القانونيـة والاقتـصادية، م".المال العام". رمضان محمد بطيخ :

 .٢٠٠٤جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 

 دراسـة مقارنـة محليـة : العقـود الإداريـة بـين الإلـزام القـانوني والواقـع العمـلي. زكريا المصري

 .٢٠١٤ والقانون للتوزيع والنشر، دار الفكر. ودولية

 دراسة : أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم المعلوماتية". سعد عاطف عبد المطلب حسنين

 .٢٠٢٣، سبتمبر ٣، ع٩ مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، م".مقارنة

 ماهيتهـا، : الشروط الاسـتثنائية وغـير المألوفـة في العقـود الإداريـة". سعدي محمد علي عاطف

 .٢٠١٩، يناير )٩(، العدد )٣( المجلة القانونية، المجلد ".قيمتها القانونية

 دراسة فقهية تطبيقية عـلى أحكـام : العقد الصوري وحكمه وأثره". عبد الإله بن مزروع المزروع

 .٢٠١٨، ١٢، م٢ مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، ع".القضاء السعودي

 صياغة العقـد الإداري وتنفيـذه في نظـام المنافـسات والمـشتريات . عبد الرحمن بن علي الريس

 . م٢٠٢٢ – هـ ١٤٤٤، )٢٨(مجلة قضاء، العدد . الحكومية السعودي

 الأبعاد القانونية لجريمة التوسط في أخذ العطيـة أو الفائـدة . عبد االله ماجد عبد المطلب العكايلة

يـة والاقتـصادية، جامعـة عـين شـمس، كليـة الحقـوق، مجلة العلوم القانون. في النظام الجزائي السعودي

 .٢٠١٧، يوليو )٢(، العدد )٥٩(المجلد 

 مجلـة الإدارة العامـة، ".دراسـة مقارنـة: معيار تمييـز العقـد الإداري". علي شفيق علي الصالح 

 ). م١٩٩١ – هـ ١٤١٢ (٣١، س٧١معهد الإدارة العامة، الرياض، العدد 

 مجلـة كليـة القـانون ".الجـرائم والعقوبـات) قانونيـة(أ شرعية مبد". علي عبد القادر القهوجي 

 .٢٠١٣، ٢، ع١العالمية بالكويت، م

 دراسـة مقارنـة: جـرائم المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة. فهد بن نايف بن محمد الطريسي .

 .٢٠١٣، عام )٥٠٩(، العدد رقم )١٠٤(مجلة مصر المعاصرة، المجلد رقم 

 دور المـشرع الجنـائي في مواجهـة الإخـلال بـالعقود الإداريـة". محمد جبريل إبـراهيم حـسن :

 .٢٠٢٣، فبراير )١٢٤( مجلة الفقه والقانون، العدد رقم ".دراسة تطبيقية مقارنة

 مجلــة العلــوم الإنــسانية ".جريمــة الغــش في تنفيــذ العقــود الإداريــة". محمــد جبريــل إبــراهيم 

 : متاح على. ٢٠٢١، ١٢، ع٢الطبيعية، مج

https://www.hnjournal.net/2-12-12/  



  

 

)٣٩٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 مجلة العلوم ".طرق مواجهة الفساد في الوظيفة العامة". محمد عبد المحسن محمد بن طريف 

 .٢٠١٧، ٥٩، س٢، ج٢القانونية والاقتصادية، ع

 ظـام الـسعودي والقـانون المقـارنجريمة استغلال النفـوذ في الن. مدني عبد الرحمن تاج الدين .

 .٢٠٠٥، المملكة العربية السعودية، الرياض، أغسطس )٣(، ع)٤٥(مجلة الإدارة العامة، م

 المجلة العلمية للاقتصاد والتجـارة، . الفساد الإداري والآثار الاقتصادية. هناء عبد العاطي حسن

 .٢٠١٤، ١٤٧-١٦١، جامعة عين شمس، كلية التجارة، الصفحات ١ع

 المجلـة . مكافحـة الفـساد في الأنظمـة الـسعودية والاتفاقيـات الدوليـة. وائل بن سعيد الزهـراني

  :متاح على . ٢٠٢٠، )٢٥(العربية للنشر العلمي، العدد 

https://search.mandumah.com/Record/1439564  

)٥ (  ا راةرت اووأط 
 الفــساد الإداري والمــالي وآثــاره الاقتــصادية والاجتماعيــة في بلــدان . إيثــار عبــود كــاظم الفــتلي

 : متاح على. ٢٠٠٩رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، جمهورية العراق، . مختارة

 https://zt.ms/1Ax  

 النظام القانوني للمناقصات في دولة الإمارات العربية المتحدة.  خميس محمد الشامسيسيف .

 : متاح على. ٢٠١٨أطروحة مقدمة لاستكمال درجة الماجستير، جامعة الإمارات المتحدة، 

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=pu
blic_law_theses  

 رسـالة . حقيقـة المناقـصة وأنواعهـا وطـرق إجرائهـا. عبد الغني السعودي عبد الغني إبراهيم وزة

 : متاح على. ٢٠١٧مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة المنصورة، 

https://lawfac.mans.edu.eg/images/files/Magazine/ ٢٠٢٠/٦٧/٦ .pdf  

 دراسة مقارنة بالقانون : الفساد الإداري وعلاجه في الفقه الإسلامي. محمود محمد عطية معابرة

توراة غير منـشورة، كليـة الدراسـات العليـا، الجامعـة الأردنيـة، كـانون الأول رسالة دك. الإداري الأردني

  :متاح على. ٢٠١٠

https://thesis.mandumah.com/Record/144202  
 ماجـستير، كليـة رسـالة. ماهيـة المـسؤولية الجنائيـة وعناصرهـا. نسرين عوض االله محمد الإمام 

 .٢٠٢٢الحقوق، جامعة المنصورة، 

 ــال الــصفقات . هــادي مــصطفى، وبوزيــدي ســليمان ــساد المــالي والإداري في مج مكافحــة الف

مذكرة ماجـستير، جامعـة زيـان عاشـور بالجلفـة، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية، الجزائـر، . العمومية

 : متاح على. ٢٠١٦/٢٠١٧

http://dspace.univ-jelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1051  



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٩٠٤(

 القيود الـواردة عـلى جهـة الإدارة في ". يحيى بن أحمد بن محمد عبيد، وخالد بن خليل الظاهر

ام محمد بـن سـعود الإسـلامية، الريـاض،  رسالة ماجستير، جامعة الإم").دراسة مقارنة(العقود الإدارية 

 : متاح على.  هـ١٤٢٧

https://thesis.mandumah.com/Record/103083  

)٦ ( مما ا :  
  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات. ٢٠٠٣اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

 : متاح على . ٢٠٠٣. والجريمة

https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html 

 ورقة بحثية حول التعريف بالتواطؤ وصوره وسبل الحد منه في العمليات . شبكة المنافسة العربية

 : متاح على. م٢/٣/٢٠٢٤شر بتاريخ ن. التعاقدية التي تبرمها الجهات العامة

https://2u.pw/BtHHOg68  

 متاح على. ٢٠٢٣ ".سوء النية وأثره على تنفيذ العقد". الكرعاوي، جيهان حيدر خليل : 

https://2u.pw/9yOW5dAy.  

  نسخة إلكترونية متاحة على. راس العقود الإدارية محمد الشافعي أبو : 

https://library-iq.blogspot.com/2020/05/blog-post_5.html  
 متاح على. بدون تاريخ نشر. المقالة ذات الصلة. الموسوعة الحرة: ويكيبيديا : 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D9%
85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%
81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9
%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)  

)٧ ( ت اومت و   
هد الوطنية، المجلد الأول، فهرسة مكتبة الملك ف) ١٤٢٨(مجموعة الاحكام والمبادئ الجزائية لعام 

 .١٤٣٣ديوان المظالم، الرياض، 

)٨ (  اموا اوا ما: 
- دا ما: 

بتعديل بعض مواد نظام الرشوة لعـام ) ـ هـ٩/١١/١٤٤٣: (وتاريخ) ١١٠/م(المرسوم الملكي رقم 

ونيـو  ي٢٤ـ الموافـق هــ١٤٤٣ ذو القعـدة ٢٥، الـصادر بتـاريخ ٤٩٢٩العدد : ، جريدة أم القرى )١٤١٢(

 م٢٠٢٢

، جريدة )ـهـ٢٧/٨/١٤١٢(وتاريخ ) ٩٠/أ(النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي ذو الرقم 

 .م١٩٩٢ مارس ٥ـ الموافق هـ١٤١٢ رمضان ٢، الصادر بتاريخ ٣٣٩٧العدد : أم القرى 

يدة ، جر)ـهـ٢١/٠٢/١٣٩٧(وتاريخ ) ٥(نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي ذو الرقم 

  م١٩٧٧ مارس ١ـ الموافق هـ١٣٩٧ ربيع الأول ١١، الصادر بتاريخ ٢٧٠٩العدد : أم القرى 



  

 

)٣٩٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ،)ـــهـ١٤٣٥/ ٢٢/١(وتـاريخ ) ١/م(نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذو الرقم 

  .م٢٠١٣ ديسمبر ٦ـ الموافق هـ١٤٣٥ صفر ٣، الصادر بتاريخ ٤٥٢٧العدد : جريدة أم القرى

ـــام ا وتـــاريخ ) ١٩١/م(لمعـــاملات المدنيـــة الـــسعودي، الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم نظ

ـ الموافـق هــ١٤٤٤ ذو الحجـة ٥، الصادر بتاريخ ٤٩٨٧العدد : ، جريدة أم القرى)ـهـ٢٩/١١/١٤٤٤(

 .م٢٠٢٣ يونيو ٢٣

وتـــاريخ ) ١٢٨/م(نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

ـ الموافـق هـ١٤٤٠ ذو القعدة ٢٣، الصادر بتاريخ ٤٧٨١العدد : ، جريدة أم القرى)ـهـ١٣/١١/١٤٤٠(

 .م٢٠١٩ يوليو ٢٦

، جريـدة أم )ـهــ٢٩/٦/١٤٤٠: (بتاريخ) ٧٥/م(نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي ذو الرقم 

 .م٢٠١٩ مارس ٢٢ـ الموافق هـ١٤٤٠ رجب ١٥، الصادر بتاريخ ٤٧٦٤العدد : القرى

ــوظفين الــسعودي، الــصادر بمرســوم ملكــي رقــم نظــام . هـــ١/٢/١٣٩١بتــاريخ ) ٧/م( تأديــب الم

 .م١٩٧١ أبريل ٦ـ الموافق هـ١٣٩١ صفر ١٠، الصادر بتاريخ ٢٣٨٩العدد : ، جريدة أم القرى)ملغى(

، )ـهـــ١٩/٩/١٤٢٨(وتــاريخ ) ٧٨/م(نظـام ديــوان المظــالم الــصادر بالمرســوم الملكــي ذو الــرقم 

 .م٢٠٠٧ أكتوبر ١٢ـ الموافق هـ١٤٢٨ رمضان ٣٠، الصادر بتاريخ ٤١٦١العدد : جريدة أم القرى

، جريـدة )هـ١٣٧٧ لعام ٤٣(نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة الصادر بالمرسوم الملكي ذو الرقم 

 .م١٩٥٧ أغسطس ٢٧ـ الموافق هـ١٣٧٧ صفر ١، الصادر بتاريخ ١٩٠٩العدد : أم القرى

المبني ) ـهـ٢٢/٩/١٣٨٠(وتاريخ ) ٨٨(ادر بالمرسوم الملكي ذو الرقم نظام محاكمة الوزراء الص

، ٢١١٥العـدد : ، جريـدة أم القـرى)ـهــ٢١/٩/١٣٨٠(وتـاريخ ) ٥٠٨(على قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 .م١٩٦٠ أغسطس ٢٤ـ الموافق هـ١٣٨٠ ربيع الأول ٢الصادر بتاريخ 

ــي ر ــصادر بالمرســوم الملك ــسعودي ال ــة الرشــوة ال ــام مكافح ــم نظ / ١٢/ ٢٩(بتــاريخ ) ٣٦/م(ق

ــ١٤١٢ رمــضان ٢، الــصادر بتــاريخ ٣٣٩٧العــدد : ، جريــدة أم القــرى)هـــ١٤١٢  مــارس ٥ـ الموافــق هـ

 .م١٩٩٢

ــــرقم  ــــي ذو ال ــــوم الملك ــــصادر بالمرس ــــاري ال ــــش التج ــــة الغ ــــام مكافح وتــــاريخ ) ١٩/م(نظ

 ١٢ـ الموافـق هـ١٤٢٨ رمضان ٣٠، الصادر بتاريخ ٤١٦١العدد : جريدة أم القرى ،)هـ٢٣/٤/١٤٢٩(

 .م٢٠٠٧أكتوبر 

ــــم  ــــة ومكافحــــة الفــــساد الــــصادر بالمرســــوم الملكــــي رق ــــة الرقاب ــــاريخ ) ٢٥/م(نظــــام هيئ وت

ــق هـــ١٤٤٦ صــفر ٥، الــصادر بتــاريخ ٥٠٤٢العــدد : ، جريــدة أم القــرى)ـهـــ٢٣/١/١٤٤٦(  ٩ـ المواف

 .م٢٠٢٤أغسطس 



 

 

   "درا رم  "د ادار  ء ا ادي دور ا ا  ا ال )٣٩٠٦(

ــصادر بموجــب المرســوم المل ــام وظــائف مبــاشرة الأمــوال العامــة ال وتــاريخ ) ١٨(كــي رقــم نظ

 ٢٥ـ الموافق هـ١٤٣٦ ربيع الأول ٣، الصادر بتاريخ ٤٥٤٨العدد : ، جريدة أم القرى)ـهـ٢٣/٢/١٤٣٦(

 .م٢٠١٤ديسمبر 

ا اما:  
ــانون رقــم  ــات المــصري، الق ــسنة ٥٨قــانون العقوب ــانون رقــم ١٩٣٧ ل ــسنة ) ٩٥(م، والمعــدل بالق ل

 .م١٩٣٧ أغسطس ٥بتاريخ ) ٧١(دد جريدة الوقائع المصرية الع). م٢٠٠٣(

لسنة ) ١٤(المعدل بالقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ٨٩قانون تنظيم المزايدات والمناقصات المصري رقم 

 .١٩٩٨ مايو ٨بتاريخ )  مكرر١٩العدد (جريدة الوقائع المصرية ). م٢٠٠٩(

الجريـدة / امـةبـشأن تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات الع) ٢٠١٨(لـسنة ) ١٨٢(القانون رقم 

 .م٢٠١٨ أكتوبر ٣)  مكرر٣٩(الرسمية، العدد 

بإصــدار قــانون حمايــة المنافــسة ومنــع الممارســات الاحتكاريــة، ) ٢٠٠٥(لــسنة ) ٣(القــانون رقــم 

 .م٢٠٠٥ فبراير ١٥)  مكرر٦(الجريدة الرسمية، العدد 

لسنة ) ١٣٦٧( المالية رقم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير

 .م٦/٩/١٩٩٨بتاريخ ) ٢٠١(، نشرت بجريدة الوقائع المصرية العدد ١٩٩٨

- اا اما:  
) ١٥٦-٦٦( المعدل للأمر ١٩٧٥ يونيه ١٧المؤرخ في ) ٤٧-٧٥(قانون العقوبات الجزائري الأمر 

 .م١٩٧٥لسنة ) ٥٣(ئرية العدد المتضمن قانون العقوبات الجزائري الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا

م، الجريـدة الرسـمية ٢٠/٢/٢٠٠٦المـؤرخ في ) ٠١- ٠٦(قانون مكافحـة الفـساد الجزائـري رقـم 

 .م٢٠٠٦ مارس ٨: التاريخ) ١٤(للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

ات العمومية ، المتعلق بتنظيم الصفق٢٠١٥ سبتمبر ١٦ المؤرخ في ٢٤٧-١٥المرسوم الرئاسي رقم 

 ســبتمبر ٢٠تــاريخ ) ٥٠(وتفويــضات المرفــق العــام، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة، العــدد 

 .م٢٠١٥

 المتعلــق بحمايــة المــستهلك وقمــع الغــش، ٢٠٠٩ فبرايــر ســنة ٢٥المــؤرخ في ) ٣-٩(قــانون رقــم 

 ).م٨/٣/٢٠٠٩(مؤرخ في ) ١٥(الجريدة الرسمية العدد رقم 

 يتـضمن ٢٠١٠ أكتـوبر ٧ الموافـق ١٤٣١ شـوال عـام ٢٨مؤرخ في ) ٢٣٦-١٠(مرسوم رئاسي رقم 

) ٥٨(تنظيم الصفقات العمومية، الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الـشعبية، العـدد 

 .م٢٠١٠ أكتوبر ٩: التاريخ
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• nizam euqubat jarayim alwazifat aleamat alsaadir bialmarsum almalakii dhu 
alraqm (43 lieam 1377h), jaridat 'um alquraa: aleadad 1909, alsaadir bitarikh 1 sifr 
1377hi almuafiq 27 'aghustus 1957m.  
• nizam muhakamat alwuzara' alsaadir bialmarsum almalakii dhu alraqm (88) 
watarikh (22/9/1380h) almabnii ealaa qarar majlis alwuzara' raqm (508) watarikh 
(21/9/1380h), jaridat 'um alquraa: aleadad 2115, alsaadir bitarikh 2 rabie al'awal 
1380hi almuafiq 24 'aghustus 1960m.  
• nizam mukafahat alrashwat alsueudii alsaadir bialmarsum almalakii raqm (m/36) 
bitarikh (29/ 12/ 1412ha), jaridat 'umi alquraa: aleadad 3397, alsaadir bitarikh 2 
ramadan 1412hi almuafiq 5 mars 1992m.  
• nizam mukafahat alghishi altijarii alsaadir bialmarsum almalakii dhu alraqm 
(m/19) watarikh (23/4/1429ha), jaridat 'umi alquraa: aleadad 4161, alsaadir bitarikh 
30 ramadan 1428hi almuafiq 12 'uktubar 2007m.  
• nizam hayyat alraqabat wamukafahat alfasad alsaadir bialmarsum almalakii raqm 
(m/25) watarikh (23/1/1446h), jaridat 'um alquraa: aleadad 5042, alsaadir bitarikh 5 
sifr 1446hi almuafiq 9 'aghustus 2024m.  
• nizam wazayif mubasharat al'amwal aleamat alsaadir bimujib almarsum almalakii 
raqm (18) watarikh (23/2/1436h), jaridat 'um alquraa: aleadad 4548, alsaadir 
bitarikh 3 rabie al'awal 1436hi almuafiq 25 disambir 2014m.  
• alqawanin almisria:  
• qanun aleuqubat almisrii, alqanun raqm 58 lisanat 1937m, walmueadal bialqanun 
raqm (95) lisana (2003ma). jaridat alwaqayie almisriat aleadad (71) bitarikh 5 
'aghustus 1937m.  
• qanun tanzim almuzayadat walmunaqasat almisrii raqm 89 lisanat 1998almueadal 
bialqanun raqm (14) lisana (2009ma). jaridat alwaqayie almisria (aleadad 19 
mukarar) bitarikh 8 mayu 1998.  
• alqanun raqm (182) lisana (2018) bishan tanzim altaeaqudat alati tubrimuha 
aljihat aleamatu/ aljaridat alrasmiat, aleadad (39 mukarar) 3 'uktubar 2018m.  
• alqanun raqm (3) lisana (2005) bi'iisdar qanun himayat almunafasat wamane 
almumarasat alaihtikariati, aljaridat alrasmiat, aleadad (6 mukarar) 15 fibrayir 
2005m.  
• allaayihat altanfidhiat liqanun tanzim almunaqasat walmuzayadat alsaadirat 
biqarar wazir almaliat raqm (1367) lisanat 1998, nushirat bijaridat alwaqayie 
almisriat aleadad (201) bitarikh 6/9/1998m.  
• alqawanin aljazayiria:  
• qanun aleuqubat aljazayirii al'amr (75-47) almuarikh fi 17 yunih 1975 almueadal 
lil'amr (66-156) almutadamin qanun aleuqubat aljazayirii aljaridat alrasmiat 
liljumhuriat aljazayiriat aleadad (53) lisanat 1975m.  
• qanun mukafahat alfasad aljazayirii raqm (06 -01) almuarikh fi 20/2/2006ma, 
aljaridat alrasmiat liljumhuriat aljazayiriat aldiymuqratiat alshaebiati, aleadad (14) 
altaarikh: 8 maris 2006m.  
• almarsum alriyasii raqm 15-247 almuarikh fi 16 sibtambar 2015, almutaealiq 
bitanzim alsafaqat aleumumiat watafwidat almirfaq aleami, aljaridat alrasmiat 
liljumhuriat aljazayiriati, aleadad (50) tarikh 20 sibtambar 2015m.  
• qanun raqm (9-3) almuarikh fi 25 fibrayir sanat 2009 almutaealiq bihimayat 
almustahlik waqame alghash, aljaridat alrasmiat aleadad raqm (15) muarikh fi 
(8/3/2009m).  
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• marsum riaasiun raqm (10-236) muarikh fi 28 shawal eam 1431 almuafiq 7 
'uktubar 2010 yatadaman tanzim alsafaqat aleumumiati, aljaridat alrasmiat 
liljumhuriat aljazayiriat aldiymuqratiat alshaebiati, aleadad (58) altaarikh: 9 
'uktubar 2010m. 
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 س ات

٣٨٢٢................................................................................................................ا  

  ٣٨٢٣........................................................................:اع ار وأ ارا أاف )١(

  ٣٨٢٣....................................................................................................أاف ارا) أ

  ٣٨٢٤............................................................................................ ار اعأ) ب

)٢ (راا ٣٨٢٥................................................................................................:إ  

)٣ (رات اؤ:...............................................................................................٣٨٢٥  

)٤ ( ت ا)ا وا ت ا٣٨٢٦.............................................................):ا  

)٥ (راا :...................................................................................................٣٨٢٦  

)٦ (ت ارا٣٨٢٧..............................................................................................:ا  

  ٣٨٣٠..............................................................................................:ارا) مق(ود 

)٧(  ا  ا ٣٨٣٠....................................................................................:ا  

)٨(  ا ٣٨٣١.......................................................................................:ع و  

  ٣٨٣٤..............................................ا د ادار و ووط:  ا اي

  ٣٨٣٥............................................................................. اد ادار:  ا اول

  ٣٨٣٥.................................................................. اد ادار  ا: اع اول

مع اء:  اا  دارد اا ................................................................٣٨٣٦  

ما ا :دارد اا ............................................................................٣٨٣٦  

  ٣٨٣٧...............................................................ار ا اداري  ا: اع اول

مع اا :اف اأط أ م ت ا دارةا ......................................٣٨٣٨  

ا ا :دارد اا  و........................................................................٣٨٤٠  

ع اولا :ا  دارة طن ا ٣٨٤٠......................................................................أن  

مع اا : وو مر   ن ا ٣٨٤٠...........................................أن  

  ٣٨٤٣......................................... او ا، وط  اد ادار:  ا اول

  ٣٨٤٤..........................................................ا و ا و:  ا اول

  ٣٨٤٤................................................................. او ا وأرم: اع اول

مع اري: اا ا ............................................................................٣٨٤٦  

ما ا :دارد ا لب ا٣٨٤٧....................................................................أ  

  ٣٨٤٨....................................................................اد وال  م ادارة: اع اول



  

 

)٣٩١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
مع اا :ا م  لد وا٣٨٥٢..................................................................ا  

ا ا :ا ا  دارد ا لا ...............................................٣٨٥٣  

  ٣٨٥٤................................................................................اي  ال ا: اع اول

مع اا :ا ا  ي٣٨٥٥......................................................................ا  

ما ا  :دارد اا  ا ار ا........................................................٣٨٥٦  

  ٣٨٥٧..................................................................................ا ت:  ا اول

  ٣٨٥٧......................................................................................... ا: اع اول

مع ات: ا ا ..........................................................................٣٨٦٠  

ما ا :وا وا اط٣٨٦١...........................................................................ا  

  ٣٨٦١....................................................................................... ااط: اع اول

مع اا :ا .........................................................................................٣٨٦٤  

ع اا :ا ......................................................................................٣٨٦٨  

ا ا :ا ظ د اا ا............................................................٣٨٧١  

  ٣٨٧٢........................................................................................ اة: اع اول

مع اذ: ال اا ..............................................................................٣٨٧٤  

ع اا :ل اس اا ..........................................................................٣٨٧٨  

ا ا  :دارد اا  ا وار اإ  ديا ا  ...............٣٨٨٥  

  ٣٨٨٦........................اات ادة م اد ا  اد ادار:  ا اول

  ٣٨٨٦......................................................................اءات ال  ا: اع اول

مع اا :و دارد ا ا ممات ا٣٨٨٨...........................................ا  

ع اة: اا  م  ات٣٨٩٠...................................................................ا  

ما ا :دا ما  را  ا ٣٨٩١..............................................ا  

  ٣٨٩١.........................................وب اح وا ص ا اد ادار: اع اول

مع اا :ظا و ص ام ب م٣٨٩٢.....................................................و  

ا ا  :دارد اا  ا وا   را  ٣٨٩٣........................رؤ  

  ٣٨٩٣............................................................ض ا  اد أء ا: اع اول

مع اص: اا   ا ......................................................................٣٨٩٤  

.................................................................................................................٣٨٩٥  
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٣٨٩٥................................................................................................................ا  

  ٣٨٩٧.............................................................................................................ات

وا اا ٣٨٩٩...............................................................................................در  

REFERENCES:..................................................................................................٣٩٠٧  

  ٣٩١٤............................................................................................س ات

 


